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  إلیروح أمي الغالیة رحمها االله

  على رأسي  تاجاإلي أبي العزیز أطال االله في عمره وأدامه 

إلي زوجتي الحبیبة التي كانت خیر عون لي وحملت هذا المشروع على 

  عاتقها وكرست كل جهدها لإنجازه معي . 

  إلي إخوتي وأخواتي أدامهم االله سندا لي في الحیاة 

ن یحفظهما إلي أبنائي خدیجة والطاهر الذین أتمنى من العلي القدیر أ

  ویكوناني لي عونا في كبري .

  

  قدیري هشام

  

  

  

  



 قائمة المختصرات : 

 

  قائمة المختصرات

  

  :اللغة العربیة 

  ج : جزء.-

  ج.ر جریدة رسمیة .-

  ص : صفحة .-

  ق إ م : قانون الإجراءات المدنیة . -

  ق إ م إ : قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -

  د.ت : بدون تاریخ -

  د د ن : دون دار نشر  -

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمة  : 

 

1 
 

  المقدمة :

الأولى هي الحریة ، وذلك لأنها مرتبطة  نشأتهبالإنسان منذ  ارتبطتإن الكلمة التي      

في حیاته أو بعد مماته ، لهذا حاول منذ الأزل أن یحققها حسب مایریده وما  سواءبالإنسان 

  یبتغیه وبحسب الطریقة التي یحب أن یعیش فیها .

ولكل فرد طریقته في طلبها فهناك بعض الأفراد من كان یعمل على تحرره من الجماعة       

  یش فیها .ومنهم من كان یسعى للتحرر من المنطقة التي یع معهاالتي یعیش 

والحروب بین الأفراد والجماعات  والاختلافاتوكل حسب رؤیته لها ، لهذا نتجت التصادمات 

بالسیاسة أو بالحرب  سواءبالطریقة التي تناسبه ، استكمالهافالكل یرى أنه مبتور الحریة ویرید 

  إلي القانون . ءباللجو أو 

على  لوالدلی والاستبداد الاضطهادمن  لهذا ظهرت عدة قوانین عبر التاریخ تحمي الإنسان     

الناس وقد ولدتهم أمهاتهم  استعبدتم( متى ذلك قول سیدنا أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

هذه المقولة في كل الدراسات وفي جل التخصصات لعمقها وتعبیرها عن  واعتمدتأحرار) ، 

مدى أهمیة الحریة وأصبحت رمزا تنادي به معظم التشریعات الوضعیة ، وكذلك سبقه القرآن 

  .وكذلك ما1الكریم والسنة الشریفة.في قوله تعالى ( لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي )

 يحمورابالأخرى كالیهودیة والمسیحیة والقوانین الوضعیة كقانون  جاء في الكتب السماویة

  والقوانین التي جاءت بعده .

ومنه ظهرت الجدلیة الأزلیة بین السلطة والحریة ، فمنذ وعي الإنسان حقیقة وجوده وطریقة      

والفلسفیة غیر أن  الاجتماعیةفي سبیل تحقیق حریته فتأرجحت أبعدها مابین  یناضلعیشه وهو 

مذكرتنا تجسد وفقا لأبعادها القانونیة وهذا مایجعل الجدل الدائم قائما بین السلطة الإداریة 

  بین القضاء الإداري والإدارة أي مبدأ  اتفاقوالسلطة التنفیذیة ، وهذا نتیجة لعدم الوصول إلي 

                                                           
  . من سورة البقرة 256الآیة  –1
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بدأ الفصلمابین هاتین م دوما وجو حیث یجب أن یتحكم القاضي الإداري بحزم في قراراته ، 

 واستقلالیةالإدارة من جهة  استقلالیةكوننا نجد أنفسنا أمام السلطتین إلا تجسیدا للتوازن الداخلي ل

  1القضاء الإداري من جهة أحرى.

الدولیة  والاتفاقیاتولأن النصوص القانونیة والوثائق الرسمیة الخارجیة منها والداخلیة كالمواثیق 

وكذلك الدستور والقانون لا تعمل وحدها على حمایة الحریة الفردیة فیجب وضع جهاز قضائي 

كل من الأفراد أوالإدارة ،  یتجاوزهاهذه القوانین والدساتیر بحزم لكي  احترامصارم یعمل على 

  وللحفاظ على الحریة الأساسیة للجمیع .

أو من  ،إلي القضاء العادي أم الإداري  أتجلوذلك دون تحدید الجهة المتضررة سوءا إّن 

الجهة الموضوعیة أو الاستعجالیة حیث عمل المؤسس الدستوري الفرنسي على تبنیه من خلال 

  . 1958من الدستور الفرنسي لسنة  66أحكام المادة :

 وفقا للشروط التيهذا المبدأ  احترامالقضاء العادي هو حامي الحریات الفردیة ویضمن  باعتبار

  2یحددها القانون .

  3.من تقنین الإجراءات الجزائیة الفرنسي  136: والمادة

  قد أوكل مهمة حمایة الحریات الأساسیة لجهاز القضاء لدستور الجزائري اونجد المؤسس 

ل من التعدی 157المادة تضمنته أحكام  من خلال ما ذلكأو لجهاز القضاء الإداري و  ،العادي 

  بقولها : 19964لسنة الدستوری

                                                           

لیلى سلطاني ، القانون الإداري بین امتیازات السلطة العامة والمحافظة على الحریات العامة ، مجلة العلوم القانونیة  1-

 . 254- 253،ص  2005،  4والإداریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجلالي الیابس  سیدي بلعباس ، العدد 
2- L’article 66 de la constition du 4 octobre 1958 dispose notamment : “ l’autoritéjudiciare ، 

gardienne de la libertéindividuelle ،assure le respect de ceprincipedans les conditions prevue 

par la loi “ . 
3- L’article 136 du code procedure pénale :” danstous les casd’atteinte ، àlalibertéindividuelle ، 

le conflit ne peutjamais .étreélevéparl’autorité . administrative et les tribunaux de 

léordejudiciaresonttoujoursexclusivement competent . 

  .2016مارس  07لالموافق  ھ 1437جمادي الأول 27الصادر في  14العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  4-
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المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على  تحمي السلطة القضائیة «

  . »الأساسیة  محقوقه

وكباقي التشریعات المقارنة فإن المشرع الجزائري قد زاوج بین الحمایة الموضوعیة والحمایة      

المخولة قانونا لحمایة الحریة المؤسسة الإجرائیة ، وذلك بتناول أحكامها وتنظیمها. ولما كانت 

الأساسیة للأفراد ، فلاحظ المشرع والجهة المتضررة أنها تنحاز في بعض القرارات والأوامر التي 

  إلي وضع جهة قضائیة للرقابة ، بعد تعسف هذه الجهة الإداریة . ىتتخذها . إرت

تا لتحقیقها إذ كثیر ما وذلك لوضع التوازن والحق المأمول تحقیقه .ولكن هذه الحمایة تتطلب وق

یصطدم المتقاضي المتضرر من بطء الإجراءات وتعقیدها مما یعني أن عامل الزمن لایسعفه ، 

من حیث الإجراءات المتبعة  استثنائیةذلك ما ولد الحاجة إلي ضرورة تبني نظام ذي طبیعة 

التي یمكن في مجال التقاضي الإداري العادي تجنبا لمستجدات قد تحدث و  المألوفةوغیر 

  1للمتقاضي تدارك آثارها مستقبلا .

  للحریات لم یكن ولید القانون ستعجاليالاالإداري وللإشارة فإن مسألة حمایة القاضي 

  المتعلق بالاستعجال الإداري في 2000- 06-30المؤرخ في  2000/597رقم : 

بل تأكد تنفیذ قرار وقف التنفیذ القرارات الإداریة ، قبل صدور القانون المذكور لأن  2فرنسا . 

مثل هذه التدابیر وإجراءات وقف  لاتخاذالدستور الفرنسي أعطى لمجلس الدولة كل الصلاحیة 

. حیث لم یمكن  22/06/1806من المرسوم الصادر في  03التنفیذ وذلك بمقتضى المادة :

یذ إلا بواسطة القسم القضائي للجمعیة العمومیة بمجلس الدولة بناءا على إصدار وقف التنف

  3تقریر لجنة المنازعات.

                                                           
حلحال مختاریة ، الحمایة القضائیة الإداریة المستعجلة للحریات الأساسیة دراسة مقارنة ، أطروحة دكتورا في العلوم  - 1

 .07، ص 2017تخصص قانون عام ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة 

2-  loi n 2000-597 du30 juin 2000 relative au référé devant juridictions administratives   

 w ww.legifrance. gow f r  le 18-02-2013 ά 13 h 45m.           

عبد الغني بسیوني عبد االله ، وقف تنفیذ القرار الإداري في أحكام القرار الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،   - 3

  42، ص 2001- 02لبنان ، الطبعة 
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الصادر  934-53جب المرسوم رقم :و وبعدما حلت المحاكم الإداریة محل المجالس الإداریة بم

  1. 1953بسبتمبر 

  بالنظام العام.ة دون المساس الإداری اتأعطیت للمحاكم سلطة وقف تنفیذ القرار      

طلب فیها المتضرر وقف تنفیذ  وقد قوبل هذا القانون بالنقد وذلك لإلزامیة رفع دعوى إلغاء ی

القرار الإداري لأنه لم یحقق حمایة فعالة الحقوق والحریات الأساسیة التي تمس كرامة الإنسان 

الإداري غیر ملزمة لأن طلبات المستعجلة غیر ملزمة بآجال معینة .وإن قرارات القاضي  ذلكوك

الحقوق والحریات الأساسیة  للإدارة.ولم یثبت القضاء الإداري فعالیته  في تحقیق حمایة

  للتعقیدات التي یشهدها قضاء الإلغاء. 

  2الاعتداء على الحریات إداریا ودفعه قضائیا.بین  الزمنیة ما إلى جانب المباعدة     

 30المؤرخ في  597-2000بتبدیل هذا القانون وأصدر قانونا جدیدا رقم  يوقام المشرع الفرنس

القضائیة الإداریة و الذي دخل حیز التنفیذ في  ستعجال أمام الجهاتالمتضمن الا 2000جوان 

  3وهو نفس توقیت دخول قانون العدالة الإداریة حیز التنفیذ. 2001الأول من جانفي 

المشرع الجزائري بهذا القانون الفرنسي وتبنى إجراءات وكباقي التشریعات العالمیة تأثر 

 09- 08من قانون  920نص المادة  استحداثهالإداري في مادة الحریات بمقتضى  الاستعجال

  4قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .المتعلق ب

في حالة  الاستعجاليبإمكانیة المطالبة القضائیة المستعجلة أمام القاضي الإداري حیث أقر 

من قانون الإجراءات المدنیة  920وفي هذا القانون جاء في المادة الحریات الأساسیة . انتهاك

تناوله الإصلاح القضائي على مستوى الإجراءات بتبني دعوى استعجال ا والإداریة من بین م

                                                           
1-  Décrt n53-934 du 30 septembre1953 portont réforme du conteentieux administratif .www 

legrfrance.gouv f r .le 15-03 2014 ά16h30m .                                                    
 . 9ص،المرجع السابق ،الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة ،محمد باهي أبو یونس - 2
 .478ص ،2012،الجزائر ،دار هومة ،قانون الإجراءات الإداریة ،لحسین بن الشیخ آث ملویا   3
الصادر  21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج ر  العدد  2008فبرایر 25المؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 4

  3، ص  2008أفریل  23بتاریخ 
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الحریات أضافهاالمشرع إلي جانب دعوى وقف التنفیذ رغبة منه في إضفاء حمایة إجرائیة 

  1مستعجلة للحریات وتفعیلها.

وقوبل هذا القانون بإستحسان معظم فقهاء القانون بالجزائر منهم الأستاذ عمار بوضیاف بقوله: 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أحكاما ممیزة .... وتعد خطوة  920تضمنت المادة  (

لهذه الحریات في حال إجابیة ...، وتبرهن من جهة أخرى أن القضاء یمارس دور الحامي 

  2الإعتداء علیها من قبل أحد الجهات الإداریة ).

ستعجالیة لحمایة لاوتكمن أهمیة هذا الموضوع فیما یحققه النظام القانوني للدعوى الإداریة ا    

عكس الحریات الأساسیة للأفراد ضد القرارات المعیبة والجائرة الصادرة عن الإدارة العامة ،

سابقا في القضاء العادي ومنح المشرع للقاضي سلطات واسعة في مجال ماكانت علیه 

  الاستعجال الإداري .

 ومن هنا تجسدت أهمیة هذا الموضوع نظرا لحداثته وحداثة الأحكام المتضمنة فیه ونظرا لما   

إستحدثه هذا القانون من أحكام تدل على محاولة مشرعنا مواكبة التطور التشریعي الحاصل 

حقوق الأفراد ، حیث تهدف هذه الدراسة إلي معرفة دور قاضي الاستعجال الإداري لحمایة 

في مادة الاستعجال الإداري في حمایة الحریات  09-08ومعرفة إیجابیات وسلبیات قانون 

  ودراسة مدى فعالیة هذا القانون .الأساسیة 

  : وقد جاء إختیاري لهذا الموضوع نظرا لعدة أسباب یمكن حصرها فیمایلي

الإهتمام بقضاء الاستعجال الإداري وما هي القوانین التي تحمي الحریات الأساسیة نظرا  -

 للمستجدات الحاصلة في العالم .

تمكن المشرع من فرض حمایة للحریات الأساسیة سواءا بالقضاء العادي أو  معرفة مدى  -

 .بالقضاء الاستعجالي 

                                                           
 . 20بق، ص حلحال مختاریة  ، مرجع سا - 1
عمار بوضیاف ، المرجع في المنازعات الإداریة ، القسم الثاني ، الجوانب التطلیقیة للمنازعة الإداریة ، جسور للنشر  - 2

 .  247م ، ص  2013 - هـ  1434والتوزیع ، الطبعة الأولى ، 
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لكن ونظرا لحداثة القانون وقلة الدراسات المتخصصة وشح الإجتهادات القضائیة فیها أجبرنا 

  إلي اللجوء لإجتهادات مجلس الدولة الفرنسي .

وتم دراسة وتحلیل الإشكالیة ضمن فصلین خصصنا الأول إلي الأحكام العامة المتعلقة بدعوى 

م الإجرائیة بدعوى استعجال الحریات استعجال الحریات وناقشنا في الفصل الثاني الأحكا

  من خلال الإعتماد على مایلي : ذلكالأساسیة وطرق الطعن فیها و 

والمواد  2008لتوضیح أحكام قانون الإجراءات الإداریة والمدنیة الجدید  ذلكالمنهج الوصفي و 

  من ق،إ،م،إ . 920المتعلقة بالاستعجال مثل المادة 

المواد المخصصة في باب الاستعجال في مادة الحریات لتحلیل  ذلكوالمنهج التحلیلي و 

  الأساسیة ومدى فعالیتها .

بمقارنة الأحكام المتضمنة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون  ذلكوالمنهج المقارن و 

تمكن المشرع من توفیر حمایة  ، نطرح الإشكالیة التالیة: مامدى العدالة الإداریة الفرنسي

  ؟ 09-08فعالة ومستعجلة للحریات الأساسیة من خلال قانون 

  :دراسة وتحلیل  هذه الإشكالیة نطرح الأسئلة الجزئیة التالیة  لأجل 

من سد ثغرات قانون الإجراءات المدنیة القدیم المتعلق  09-08هل تمكن مشرع قانون  -

 ؟بالمادة الاستعجالیة 

 ؟ماهي الشروط الواجب توفرها لقیام دعوى إستعجال الحریات الاساسیة  -

هل النصوص المتعلقة بالاستعجال الإداري حققت التوازن بین حقوق الأفراد وإمتیازات  - 

  ؟السلطة العامة 
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   الأحكام العامة المتعلقة بدعوى استعجال الحریات الأساسیة الفصل الأول :

اختلفت وتعددت المفاهیم الفقهیة والقانونیة والقضائیة حول الأحكام العامة المتعلقة بدعوى     

استعجال الحریات الأساسیة ، وذلك جراء الأهمیة الكبیرة التي یحظى بها قضاء الاستعجال 

في حمایة الحریات الأساسیة والمحافظة على حقوق الأفراد وهذا ما منحها أحكام خاصة  الإداري

مفاهیمي للحریات الولتحدید الإطار لقضائیة الإداریة أو الأخرى تمیزها عن غیرها من الدعاوي ا

ولكي نوضح هذه الأحكام ، محل المطالبة القضائیة المستعجلة یستوجب  الوقوف على مسألتین 

مفهوم دعوى استعجال الحریات  : الأول یتضمننإلى مبحثیالفصل هذا قسم ا أن نارتأین

  الأساسیة .

  شروط دعوى استعجال الحریات الأساسیة.فیخصص ل الثاني  أما
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  الحریات الأساسیة . حث الأول : مفهوم دعوى استعجال المبــ         

مایة الحریات الأساسیة المنتهكة .شرع المشرع بموجب قانون في ح الإلغاءبعد فشل دعوى      

وهي حمایة الحریات  الإداري,مهمة جدیدة لقاضي الاستعجال  والإداریةالمدنیة  الإجراءات

كل التدابیر   الإداریبأخذقاضي الاستعجال  فیأمرتوفرت  كل شروط الاستعجال  وإذا ,الأساسیة

 التيالهیئات  أوالمعنویة العامة  الأشخاصمن   الأساسیةالضروریة للمحافظة على الحریات  

ممارسة سلطاتها متى كانت  الإداریةأثناءتخضع  في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة 

  هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات .

  مطلبین : إلىلذا سوف  نقسم المبحث 

  دعوى استعجال الحریات  وتعریف) ول مطلب أتعریف  الحریات الأساسیة( 

  .)مطلب ثانيالأساسیة (
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  المطلب الأول : تعریف الحریات الأساسیة .                       

والمواطن  الإنسانحقوق  إعلانفي المادة الرابعة من الأساسیةالحریات تعریف  جاء        

  1. الآخرین القدرة على فعل ما لا یؤذي  على أنها 1789الصادر في 

لغتا وقانونا (الفرع الأول) و فقها (الفرع  الأساسیةسنقوم في  هذا المطلب بتعریف الحریات و 

  (الفرع الثالث). قضاءالثاني) وكذا 

   و قانونا . یف الحریات الأساسیة لغةتعر الفرع الأول:                    

, ولو لم یرد تعریفا صریحا  الأساسیةحمایة الحریات   أولویاتهاإن  الشریعة الإسلامیة من     

  في السنة الشریفة .  أولها  سواء في القرآن 

وهي صالحة لكل زمان  إنسانیةأصلیةصفة  أنها,  أهمهالكنها تمیزت بجملة من المقومات 

ومكان.
2  

  . والاصطلاحياللغوي : التعریف أولا

  3.هي مصدر من حر وهو نقیض العبد والجمیع منه حرائر:ةلغ_1

  التالیة : هي الاعتراف للفرد بالإرادة الذاتیة ونظرا لعدم وجود رأي  أما اصطلاحا :_2

  

 

  

                                                           
، مفهوم الحریات الأساسیة في القانون الفرنسي للملتقى الوطني الثالث ، حول الدور القضاء  وسیلة مرزوقي ، وفاء دریدي - 1

أفریل ، الوادي  29-28الإداري في حمایة الحریات الأساسیة ، معهد العلوم القانونیة والإداریة ، المركز الجامعي الوادي 

  .87ص

الضوابط آلیات الحمایة ،المضمون الأسس،الأساسیة في الإسلام المفهوم الحریات،لیلى إبراهیم العدواني،نادیة العریفي - 2

المركز الجامعي ،معهدا لعلوم القانونیة والإداریة،حول القضاء الإداري في حمایة الحریات ،الملتقى الوطني الثالث ،

  4ص،الوادي،2010مارس10- 09،بالوادي

  . 164ص،2013ببیروت لبنان،دار الكتب العلمیة ،لعربي _عربي القاموس ا،زهیرعلوان ،محمد سعید،_محمد هادي اللحام  3
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  : التعریف القانوني للحریات الأساسیة .ثانیا

المشرع الجزائري لم ینفرد بتعریفه للحریات الأساسیة بل حذا حذو الدساتیر العالمیة  إن    

الصادر عن  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانأن المشرع الجزائري ارتبط بما ورد في  إذالأخرى، 

والذي تبنى بدوره أفكار و مبادئ  1948دیسمبر  10الجهة العامة لهیئة الأمم المتحدة في 

  .نسانالإحقوق 

  1.والمواطن الذي صدر على أعقاب الثورة الفرنسیة

 إلى 12بعنوان الحقوق والحریات الأساسیة من المادة  1963حیث جاء تعریفها في دستور 

  2من الدستور. 20المادة 

 39والمواطن من المادة  الإنسانجاءت بعنوان الحریات الأساسیة وحقوق  1976وفي دستور 

  3.من الفصل الرابع الباب الأول 73 إلى

جاء في ظروف خاصة مكرسا للتعددیة السیاسیة والبناء الدیمقراطي وهو  41989.دستور  أما

  5من حیث العنوان الحقوق والحریات. 1996ما توافق مع دستور 

  

                                                           
  . 17وسیلة مرزوقي ، وفاء دریدي ، مرجع سابق ، ص  - 1
  . 1963، لسنة  64، الجریدة الرسمیة رقم  10/09/1963، المؤرخ في 1963دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  – 2
ج ر ،المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  1976-11- 22المؤرخ في   97-76أمر رقم  - 3

  1996- 11- 24الصادر بتاریخ ،94عدد

المتضمن نشر نص الدستور الموافق علیه في استفتاء  28/02/1989المؤرخ في  18- 89مرسوم رئاسي رقم 4-

  . 01/03/1989الصادر بتاریخ  9الدیمقراطیة الشعبیة ، ج ر عدد  ، للجمهوریة الجزائریة 23/02/1989
یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء  -12- 07المؤرخ في  438- 96مرسوم رئاسي  رقم - 5

 15المؤرخ في  2008- 19والقانون رقم  2002أفریل 10المؤرخ في  02- 03معدل ومتمم بالقانون رقم  28/11/1996

  المتضمن التعدیل الدستوري .  2008وفمبر سنة ن
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نص علیها بعنوان الحقوق والحریات في مواده  2016تعدیل دستوري والذي جاء سنة  آخروفي 

  1. من الفصل الرابع من الباب الأول 73 إلى 32من المادة 

ومما سبق ذكره نجد أن الدساتیر الجزائریة عملت على تعداد الحقوق والحریات دون التطرق 

  الفرنسي. لوضع تعریف للحریات الأساسیة في ذلك شأن الدستور

  .: التعریف الفقهي الفرع الثاني 

من طرف رجال  الأساسیةالقصور الذي شاب وضع تعریف محدد و شامل الحریات  إن     

  هات نظرهم وج داءاد في ذلك على ظهور التباین في إبالاجته إلىبالفقهاء  ىدریع أالتش

تعریفها على ما ر صقتینأإیهي الواردة في الدستور فقط الأساسیةالحریات  إنحیث یرى بعضهم 

  2بذاتها . أساسیةجاء به الدستور و اعتبرها حریة 

 الأساسیةبالنقد لحصر الحریات  ة المستعجلة , لكن هذا الموقف قوبلتشملها للحمای إنو یجب 

  و مخالفة روح النظام للحمایة المستعجلة .

الواردة في الدستور  الأساسیةهي كل الحریات  الأساسیةبأن الحریة  الأخرو یرى البعض      

  النصوص الدستوریة إلىقام هذا الاتجاه بتوسیع نطاق تعریفها  إيو الاتفاقیات الدولیة , 

ما اقره بشأن الحق في و منها  3الإنسانلحقوق  الأوربیةو المعاهدات الدولیة و الاتفاقیات  

  4. الإنسانلحقوق  الأوربیةمن الاتفاقیة  55الحیاة العائلیة المستقرة المنصوص علیها في المادة 

و الحریات العامة و لكن مع مرور الزمن  الأساسیةالحریات  إنشيء فكرة  أخرو ظهور اتجاه 

 معظملهما قانون یحمیهما , و اخذ هذا الاتجاه استحسان  أصبحامتزج التعریفات مع بعضها و 

  الفقهاء رغم الانتقادات التي وجهت له .

                                                           
  الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة. 2016التعدیل الدستوري - 1

 .18ص،مرجع سابق ،وسیلة مرزوقي و دریدي وفاء -2 
 . 15ص  ،2000سنة،1العدد ،مجلة إدارة،دور القضاء في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة ،قاسم العید عبد القادر - 3

4- C.E 30 octobre 2001 ; Mme tbila ; citer par desilva : concle sur c.e 30 octobre 2001 

min.del'nterieur ; R.F.D.A. n 1mars ; avril ; 2002 p 324 . 
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انه لكن تصل  إيتحظى بأن عملیة جوهریة ,  الأساسیةالحریة  إنالاتجاه الرابع اخذ بفكرة  ءداأ

  . الأساسیةالحریة التي 

القول انه  إلى)  le tournieurتبین مصالح ضروریة و حیویة , حیث ذهب المفوض ( نأیجب 

  , لابد من توافر شرطین و هما : الأساسیةلكي یطلق على حریة ما وصف 

  1تكون ثانیا محمیة قانونا . إن, و  أولاتكون هذه الحمایة ضروریة  إن

ي احد الضمانات الجوهریة لاحترام ه الأساسیةالحریات  إنالقول  إلىبالبعض  أدىو هذا ما 

  2و السیادة الوطنیة .الحقوق و الحریات 

  ثلاث : إلىو هو ما تقتسم علیه هذه المجموعة 

 حریة الاتصال .-

 حریة الاجتماع .-

 . يالسیاسحریة اللجوء -

تبقى قائمة ما دامت لها  الأساسیةالحریة  إذإنال فقط , و جاء هذا التقسیم على سبیل المث    

و واقعیته و تماشیا مع  لمرونتهنظرا و ضمانات قانونیة و یبقى هذا الموقف مأخوذ به ,  أهمیة

وفق كل  أهمیتهاالمستعجلة فتحدد مدى  الأمورو تسند لقاضي  الأساسیةتحدید مفهوم الحریة 

  قضیة .

  : التعریف القضائي : الفرع الثالث

الفرنسي استعان بكل المعاییر التي اتخذها الفقه للتعریف بالحریات  الإداريالقضاء  إن    

و عكس هذا على توسیع القضاء الفرنسي حیث تبنى عدة قواعد للحریات و لكن غیر  الأساسیة

 أصبحتالقانون الحمایة المستعجلة و  أعطاهاالمتعلقة به و لكن  حكامالأمذكورة في الدستور و 

  منها :  أساسیةحریات 

                                                           
  . 292ص  ،مرجع سابق  ،وسیلة مرزوقي و دریدي وفاء - 1
دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة  وفقا لقانون ،الحمایة القضائیة المستعملة للحریات الأساسیة  ،محمد باهي أبو یونس  - 2

 . 32ص  ،الأزاریطة،المرافعات الإداریة الفرنسي الجدید دار الجامعة الجدیدة للنشر 



 الفصل الأول :                             الأحكام العام المتعلقة بدعوى استعجال الحریات الأساسیة 

 

13 
 

الاتفاقیات  أوهي اعتبار كل حریة نص علیها الدستور  الأساسیةالحریات  انه اخذ: بأن  ولا :أ

  الدولیة .

 إلى 2001جانفي  18حكم قرره مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  أولو ظهر هذا جلب في  

  یومنا هذا , و مثال ذلك .

من خلال النص  أساسیةمن خلال اعتبار كل حریة  إحكامهفي  الأخیرله هذا  أسسما       

من الدستور و كذلك حریة المعتقد و في ذلك تأكید على الحریة الفردیة في  72علیها في المادة 

                                                      .الدینیة  رشعائالجهة و ذلك بممارسة  إيمن اختیار الدین الذي یحبه الفرد , دون تأثیر 

  و حریة الانتخاب .الرأیحریة التعبیر و حریة التنقل و حریة و 

 باستنادهو ذلك  الأساسیةو اعتبر الحق في الحیاة العائلیة المستقرة و السعیدة من الحریات 

  وق الإنسان من الحریات الأساسيلنصوص الاتفاقیات لحق

 أرائهالتعذیب بسبب  أوبالاضطهاد في بلاده  أحسكل من إنالمشرع الفرنسي  أضافو  

 الأراضيفي  الإقامةیضمن له حق  إنمن ذات الاتفاقیة  33السیاسیة وفق نص المادة 

  الفرنسیة .

  الدستور فقط . ةدیباجقائمة حتى و لو ذكرت في  أساسیةبأن كل حریة  ثانیا :

 ةدیباجالحریات التي جاءت في  إلىو كما قلنا ان مجلس الدولة كان موسعا في مواده بل ذهب 

  التقدیر . مبدأو  الإضرابكل الدساتیر مثل الحریة في 

القرار التعسفي الذي یمنع المعنیین من  إن) ,  vanter انت (لن الإداریةحیث اعتبرت المحكمة 

, یشكل  1958و دستور  1946دستور  ةدیباجو هو حق معترف به  الإضرابممارسته حق 

  1. أساسیةانتهاكا جسمیا لحریة 

 مامأكما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الحمایة المستعجلة حق للمتقاضي في تقدیم دفاعه 

  و العادي . الإداريمختلف جهات القضاء 

                                                           

ص  ، 2014 ،الجزائر  ،زیع دار هومة للطباعة و النشر و التو  ،قضاء الاستعجال في الموارد الإداریة  ،أمینة غني  -  1 

105 .  
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هو  الرأيبأهمیة جوهریة , و هذا  تحضيهي التي  الأساسیةبأن الحریات  اعتبرو ثالثا : 

مصالح جوهریة تبقى مدى  ما تمثله الحریة من قیم و إنماالمعتمد و لیس ما ورد في الدستور و 

الموضحة لذلك , حریة المشروعات و حریة الاجتماع و الجمعیات و  الأمثلةو من ابرز أهمیتها

  1النقابة حریة التعاقد , و حریة العمل .

الحق , مثل الحق في اللجوء  إلىو هنا لا یحدد مفهوم الحریة على الحریات فقط و لكن یتعداه 

هذه الحقوق و هذا ما قصدته المفوضة  أهمالسیاسي و الملكیة و الحق في الحیاة , من 

Fombeur .  

 في القضاء أساسیةاعتبرها المجلس الدستوري ذا قیمة دستوریة هي وحدها الحریات التي تعد 

  2. الإداري

  . الأساسیةالمطلب الثاني : تعریف دعوى استعجال الحریات 

حیث انه لم یقدم تعریف محددا  الاستعجالیةالمشرع الجزائري لم یعط تعریف للدعوى  إن

 الإجراءاتو دقیق لكي یعتمد علیه لتوضیح معني الاستعجال , سواء كان ذلك في قانون 

المدنیة و الإداریة الجدید لذلك سوف ندرس أولا تعریف  الإجراءاتقانون  أوالمدنیة القدیم 

دعوى الاستعجال الحریات الأساسیة من الناحیة اللغویة و القانونیة (الفرع الأول) و كذا 

  التعریف القضائي والفقهي (الفرع الثاني) .

  القانوني .و : التعریف اللغوي  الأولالفرع 

  : التعریف اللغوي . أولا

من فعل عجل عجلا و عجلة و یعني للسرعة اي عكس للتأخر و البطئ و ة الاستعجال لغ

  3الانتظار .

  

                                                           
 . 35ص  ،نفس المرجع  ،محمد باهي أبو یونس - 1

2 -Fombeur(p) comeluirons – sur CE . 28 fiver ; 2001 p ; 399 . 
  180ص،2013ببیروت لبنان،دار الكتب العلمیة ،القاموس العربي _عربي ،زهیرعلوان ،محمد سعید،محمد هادي اللحام - 3
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  ثانیا : التعریف القانوني للاستعجال :

  تعریف الاستعجال في التشریع الجزائري : – 1

كما سبق ذكره إن المشرع الجزائري لم یعطي تعریف محددا و دقیقا للاستعجال و لم یضع     

  علیها لاستخراج عنصر الاستعجال عند النظر في قضیة ما . معاییر یمكن الاعتماد

و لكن ترك كل الحریة للقاضي أي أن له سلطة التقدیریة و الواسعة في تحدید هذا العنصر 

لمعالجة كل قضیة على حرا و وفق ظروفها و واقعها و زمانها , و نص المشرع الجزائري في 

ء مؤقت لا یمس بأصل الحق وفق المادة المادة و عرف كذلك القضاء للمستعجل هو قضا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي ینص على انه یأمر قاضي الاستعجال  918

  2بالتدابیر المؤقتة , لا ینتظر في أصل الحق في اقرب الآجال.

الفصل  إلىكما عرفت الدعوى الداریة الاستعجالیة بأنها مجموعة الإجراءات التي ترمي    

بصفة مستعجلة و سریعة في الحالات التي تثیر فیها السندات و الأحكام إشكالات عند مباشرة 

  التنفیذ.

و یرجع عدم تقدم تعریف للاستعجال من طرف المشرع الجزائري لأنه في حال ما وضع تعریفا 

المادة حصورا بهذه الإداري مفیدا أو م الاستعجاليمحددا للدعوى الاستعجالیة یكون قاضي 

  الاستعجاليالسلطة التقدیریة للقاضي  .التشریعیة

  تعریف الاستعجال في بعض التشریعات المقارنة : – 2

من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة على انه  45عرف المشرع المصري  في المادة     

في ینتدب في المحكمة قاضي من قضاة المحكمة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق 

  القضایا المستعجلة و التي یكون مقیدا بالزمن و خوفا من فواته .

ینص على إن   1988من قانون الإجراءات الجدیدة لسنة  31أما المشرع الكویتي و في المادة 

  المسائل المستعجلة هي التي یخشى علیها من قوات الوقف .

  1الاستعجال .غربیة كلما توفرعنصر سطرة المدنیة المالم من 149لقانون المغربي في المادة أما ا

                                                           
  . 31ص  ،1993 ،الجزائر  ،مطبعة قرفي عمار باتنة  ،القضاء للمستعجل في الأمور الإداریة  ،بشیر بلعید  - 1
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یجوز لمن یخشى على حقه من صدر  700و جاء في القانون الایطالي في نص للمادة 

  لا یمكن تداركه إذا طالب به الأوضاع المعتادة أن تتخذ بها الإجراءات الوقتیة المستعجلة .

الفصل في المشارعة التي یخشى علیها من فوات بالإداري بأنه : الاستعجاليلقضاء تعریف ا

الوقت فصلا  مؤقتا لا یمس  بأصل  الحق و إنما  یقتصر على الحكم  باتخاذ  إجراء  وقتي 

احترام  الحقوق  الظاهرة ,و صیانة  وملزم للطرفین  بقصد  المحافظة على الأوضاع القائمة  

  1مصالح الطرفین المشار عیین .

 عه الفقه و القضاء لتعریف دعاوي الاستعجال .لذا سوف ندرس ما وض

  الفرع الثاني : التعریف القضائي و الفقهي

جاء تعریف الاستعجال من طرف الفقه و القضاء على انه الخطر الحقیقي المحدق 

بالحق المراد حمایته والذي درؤه بسرعة لا توفرها  إجراءات التقاضي العادیة , فالمطلوب هو 

ق الذي یخشى علیه احد لا یتحمل الانتظار في عرض أصل النزاع على المحافظة على الح

  2قضاء الموضوع .

  أولا : التعریف القضائي للدعوى الاستعجالیة للحریات السیاسیة :

و یعد هو الأقرب إلى  الاستعجاليإن طبیعة العمل القضائي تعطي تعریفا علمیا للقضاء 

جزائریة نجد النظام القضائي الجزائري یرجع دائما إلى الواقع المعمول به , و كباقي القوانین ال

مرجع و هو النظام القضائي الإداري الفرنسي لتحدید معظم المفاهیم القانونیة , و یعرف أن 

  الاستعجال لا یتوفر إلا في الأحوال التي یترتب على التأخیر فیها ضرر لا یحتمل الإصلاح .

 1806- 04-11و اعتمد هذا الرأي على جملة وردت في خطاب ألقاه المستشار ریال في 

یتردد رئیس  قال: إذبالمجلس التشریعي في الأعمال التحضیریة لباب القضاء المستعجل , 

                                                           
 ،السنة الجامعیة  ،ورقلة  ،جامعة قاصدي مرباح  ،القانون الإداري  ،الدعوى الاستعجالیة في المواد الإداریة  ،منیر خوجة   - 1

 . 12ص  ، 2013 – 2012
 2009الجزائر  ،منشورات بعدادي  ، 08/09قانون رقم  2ط ،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الداریة  ،بربارةعبد الرحمان  - 2

 . 109ص  ،
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بالمحكمة في الحكم في الدعاوى التي یترتب على الأقل تأخیر فیها و لو بضعة ساعات ضرر 

  .1لا یقبل الإصلاح 

  و وردت عدة تعریفات للاستعجال الإداري منها : 

التي لا یتحمل تأخیر أوانه و لا یكفي إلغائه رفع الدعوى بالطریق المعتاد حتى مع تقصیر      

  المواعید .

یقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى  و عرفته محكمة النقض المصریة یقولها :

الذي یبرر تدخله لإصدار قرار وقتي یراد به رد  المستعجلة على توافر الخطر و الاستعجال 

عدوان یبدو للوهلة الأولى انه یغیر حق و منع خطر لا یمكن تداركه أو یخشى استعجاله , إذا 

  .2مافات الوقت ...........

برغم الممارسات الیومیة على مستوى المحاكم العادیة و الإداریة إلا انه لا یوجد تعریف محدد 

الذي  24/11/1992ء الاستعجال و جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في و شامل للقضا

  جاء في إحدى حیثیاته .

حیث أن وجود ا لدعوى أمام محكمة الموضوع لا تمنع قاضي الاستعجال من اتخاذ 

إجراءات خاصة أو تدابیر تحفظیة إذا كان یخشى ضیاع حقوق أطراف النزاع وهذا عملا بنص 

  نون الإجراءات المدنیة ویستخلص الحدیث من الحیثیة كالتالي :من قا 183المادة 

القضاء المستعجل الذي یمكن من اتخاذ إجراءات خاصة أو تدابیر تحفظیة للمحافظة على 

  3حقوق الأطراف النزاع من الضیاع بالرغم من وجود دعوى في الموضوع .

  كما یلي :12/10/1981وقضى مجلس قضاء الجزائر العاصمة في قرار المؤرخ في 

                                                           
ص ،دار النهضة العربیة القاهرة  ،نحو فكرة عامة للقضاء المستعجل في قانون المرافقات  ،محمد سید احمد عبد القادر - 1

53.  
و تطبیقاتها في  ،الدعوى الاستعجالیة الإداریة  ،النیل شهادة الماجستیر في القانون العام  مذكرة مقدمة ،بلعابد عبد الغني - 2

جامعة متنوري قسنطینة  ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ،فرع المؤسسات السیاسیة و الإداریة  ،الجزائر دراسة تحلیلیة مقارنة 

 . 14ص  ، 2007/2008سنة  ،
المواد الإداریة ، تخصص قانون إدارة محلیة ، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة خالدي مجید ، القضاء في - 3

 .2011الماجستیر السیاسیة ، جامعة أبو بكر بالقاید ، تلمسان ، سنة 
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" حیث أنه إذا كان قاضي الأمور المستعجلة مختصا في اتخاذ إجراءاته هذه بوجود حالة 

  استعجال أو خطر ".

ویستخلص تعریف الاستعجال من هذه الحیثیة أن القضاء المستعجل هو المختص باتخاذ 

  إجراءات التحفظیة.

  ثانیا : التعریف الفقهي :

إن الطابع العلمي للاستعجال أدى إلى صعوبة في تحدید فكرة الاستعجال وهذا ما جعل     

  الفقهاء یعرفونه كل على حسب نظرته له :

  ولكن مجموع هذه التعریفات كلها تصب في كون الاستعجال هو بأنه:

ون عادة "الخطر الحقیق المحدق بالحق المراد المحافظة علیه والذي یلزم ضرورة السرعة لا تك

 في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده

وقال البعض بأنه "" الاستعجال یوجد في كل حالة یؤدي فیه التأخیر في الإجراء المؤقت إلى 

 فوات المصلحة وضیاع الحق عن زوال المعالم "".

 وقال بعض الفقهاء أنه : هو الضرورة الداعیة إلى اتخاذ الإجراء المطلوب "".

لتعاریف إلا أنه جاء بعض الفقهاء برأي أخر وهو أنه الاستعجال هو ضرورة ورغم كل هذه ا

 1الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة التي تتضمن ضررا قد یتعذر تداركه وإصلاحه.

 ونرى مما سبق أن جل التعاریف تتكلم عن الاستعجال على أنه خطر.

المتسبب لأنه هو سبب الاستعجال ولأنه ولكن هذا یعتبر تعریف غیر دقیقا ، یخلط بین السبب و 

  سبب أو نتیجة لوجود الخطر.

إذن فالاستعجال هو حالة قانونیة تنشأ من الخطر الناتج عن التأخر أو فوات الوقت قبل   

الحمایة القضائیة الموضوعیة ویولد الخطر الحاجة الملحة إلى حمایة قضائیة عاجلة یتم 

  2ق أو المراكز القانونیة التي یراد المحافظة علیها.بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقو 

  

                                                           
 .5، ص  2005طاهري حسین  ، قضاء الاستعجال فقها وقضاء ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،- 1
 .15ص  ،مرجع سابق،منیر خوجة - 2
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  1ویبرز هذا التعریف ثلاث عناصر هي : الحالة ، الخطر ، والضرر .

 من ناحیة الاستعجال كحالة :- 1

إن الظروف المحیطة بالحق وبالدعوى المرفوعة من أجل حمایته هي التي تمد حالة الاستعجال 

 كیانها .

  احد الخصوم یرید حكم مستعجل لتلبیة طلباته. ولا یوجد استعجال لمجرد أن

وان حالة الاستعجال یتحكم فیها عدة ظروف كالزمان والمكان وتتماشى مع كل التطورات   

  الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، ولا یوجد معیار ثابت لكل القضایا بل لكل قضیة ظروفها.

وقائعها وملابساتها وظروفها  لا یخضع ولقاضي الاستعجال النظر في كل قضیة على حسب 

لأي رقابة من المحكمة العلیا في سلطته التقدیریة وفي تحدید الوقائع المستعجلة ولكن تقتصر 

  الرقابة على مدى ربط الوقائع بالقانون وتكییف الوقائع تكییفا قانونیا.

لخشیة من فوات : وهنا الخطر یقصد به خطر التأخر أو ا من ناحیة الخطر كسبب للاستعجال- 2

  الوقت قبل تحقیق الحمایة الوقتیة للحق أو المركز القانوني.

 لذا یجب توفر شروط في الخطر لكي یولد الاستعجال.

حقیقیا : فان لم یكن الخطر حقیقیا وكان وهمیا أي لا أثر لحالة الخطر في      -  أ

  الاستعجال.

بلیغا هنا زال شرط حالا : ففي حالة زوال هذا الخطر والذي كان سوف یشكل ضررا   - ب

 الاستعجال أي یجب أن یكون الخطر وقت الضرر یؤدي الاستعجال.

محدقا : وهناك یكون الضرر على وشك الوقوع ومنتجا للضرر ویمس بالحق أو المركز    - ج

 القانوني ویجب درؤه لأنه لا یحتمل التأجیل ولو لساعات.

اصر حیث یجب أن یكون وشیك من ناحیة الضرر: یعد شرط الضرر أهم هذه العن   - د

الوقوع ویكون الضرر مستقبلا أي یقع بعد ، لأنه إذا وقع أصبح الضرر واقعا وهذا ما یزیل 

  وینفي شرط الحمایة الوقتیة المستعجلة.

                                                           
 وما یلیها. 110، ص 2007أحمد عبد الكریم سلامة ، نظریة الأمور المستعجلة ، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  - 1
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لأن وظیفة الوقایة التي یكفلها قاضي الاستعجال هي حمایة الطالب من ضرر محتمل. ولیس 

  إزالة الضرر الواقع والمحدق.

هو الخطر المحدق  الاستعجاليفه الإسناد المستشار " مجدي هرجة " : القضاء وعر 

بالحق المطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فیه إجراءات التقاضي العادیة ویتحقق ركن 

الاستعجال إذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة ان الإجراء المطلوب منه اتخاذه المحافظة 

مره لا یحتمل الانتظار حتى تعرض أصل النزاع عن قضاء على الحق الذي یخشى علیه أ

  1الموضوع.

" الفصل في المنازعات التي یخشى علیه فوات الوقت  الاستعجاليوهناك من یعرف القضاء 

فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق ، إنما یقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفین ، 

أو احترام الحقوق الظاهرة أو صیانة مصالح الطرفین  بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة

  2المتنازعین .

ولكن مایعاب على هذا التعریف بأنه لم یفصل بین عناصر وشروط الاستعجال لذا لا یعتبر 

  دقیقا .

ضاء یهدف إلى اتخاذ تدابیر عاجلة وقتیة تقتضیها الضرورة قوعرفه الأستاذ "أدوار عید " بأنه

حتمل الوقوع على أموال أو حقوق المدعي ، الإزالة تعد حاصل على م ولتفادي ضرر وشیك 

  3حقوق وأوضاع مشروعیة.

ومن التعریفات السابقة یتجلى لنا الاتفاق الوارد بین الفقهاء في وضع تعریف الموضوع رغم 

اختلاف الأسالیب المنتهجة ولكن هناك صعوبة في وضع تعریف جامع وواحد ومانع 

 للاستعجال.

أن الاستعجال لیس مبدأ ثابت بل هو حالة تتغیر بظرف الزمان والمكان ، فان  إلىویرجع ذلك 

عدة عناصر في الواقع مختلفة باختلاف الدعاوي والى السلطة  إلىتقدیر الاستعجال یرجع 

                                                           
 8طاهري حسین ، مرجع سابق ، ص  - 1
عزري الزین ، الأعمال الإداریة ومنازعاتها ، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجامعة  - 2

 .79، ص2010خیضر بسكرة ، الجزائر ، الطبعة  محمد
 .14خالدي مجیدة ، المرجع السابق ، ص  - 3
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التقدیریة للقاضي حسب كل قضیة وهذه السلطة التقدیریة مرتبطة بعدة اعتبارات منها الطلب 

  1موضوعیة أطرافه والمصالح المالیة أو المعنویة وغیرها.المستعجل 

لذلك أن عنصر الاستعجال متوفر كلما كان الحق مهددا بخطر حال الوقوع أو بدأ في الوقوع 

  2فیما بعد. إصلاحهاأضرار جسمیة یصعب  إحداثه أنشن م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
عبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام ، قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجال وفق قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة - 1

یة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، مجلة المنتدى القانوني ، قسم الكفاءة المهنیة للمحامات كل 08/09

 .135، ص  6العدد 
عبد الباسط محمد فؤاد ، القرار الإداري ( التعریف و مقومات ، النفاذ و الانقضاء ) ، دار الفكر الجامعي الاسكندریة ،  - 2

  . 7، ص  2000
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  الأساسیةالمبحث الثاني : شروط دعوى استعجال الحریات 

لتحدید شروط دعوى استعجال الحریات الأساسیة المنتهكة ، یتعین بحث الشروط التي تتعلق    

  بالشكل في ( مطلب أول ) والشروط التي تتعلق بالموضوع في ( مطلب ثاني).

  المطلب الأول : الشروط الشكلیة :

الفرع لا بد من توفر قرار إداري (لضمان قبول دعوى الاستعجال الحریات الأساسیة      

  ) و أن ترفع دعوى إلغاء ( الفرع الثاني ) .الأول

  شرط القرار الإداري  الفرع الأول :

  أولا : مفهوم القرار الإداري : 

إن المشرع لم یعرف القرار الإداري ، و ترك ذلك للفقه و القضاء تعریف القرار الإداري : - 1

من جهة  "إفصاحو علم القضاء الإداري المسري على وضع تعریف القرار الإداري: " 

الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامه 

ثر قانوني متى كان ذلك ممكنا و بمقتضى القوانین و اللوائح ، و ذلك بقصد إحداث أ

 1ف تحقیق المصلحة العامة "دقانونا بهجائزا 

و لقي هذا التعریف انتقادا لأنه اعتمد على مصطلح " إفصاح" و الذي لا ینطبق إلا      

، كما اعتمد على السرد الشروط دون تمییزه على القرارات الإداریة الایجابیة دون السلبیة 

قصر آثار القرار على احداث مرزك قانوني معین ، في حین تشمل  وعن العمل المادي . 

  إلى جانب ذلك مركز قانوني أو تعدیله أو إلغائه .

                                                           

. و كذا  22، ص  2006خلیفة ، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، منشئة المعارف ، مصر ، عبد العزیز عبد المنعم  - 1

 2008لنفس المؤلف الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة ، منشئة المعارف ، مصر ، 
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و قد توصل الفقه إلى شبه إجماع في تعریفه للقرار الإداري و أعتبر أنه : " كل تصرف قانوني 

  1ذى بذاته ".یصدر عن سلطة إداریة بإرادتها المنفردة له طابع تنفیذي ، و یلحق الأ

  و من هذا التعریف تتحدد عناصر القرار الإداري الذي لا یقوم بإهمال إحداها .

  ثانیا : عناصر القرار الإداري : 

القرار الإداري ما هو إلا تصرف قانوني : هو تعبیر عن الإرادة بهدف إحداث أثر  -1

 لمركز قانون جدید أو تعدیلا أو إلغاء لمركز قانوني قائم ،  قانوني ، قد یكون إنشاءا

التصرفات القانونیة ، و لا تعد قرارات الإداریة جمیع أعمال الإدارة و منه یخرج عن نسق 

المادیة و كذا الأعمال التحضیریة التي تسبق إصدار القرار ، و من ثم فهي لا تتدخل في 

خارج نطاق طلب وقف التنفیذ لعدم جواز الطعن فیها نطاق القرارات الإداریة مما یجعلها 

 2بالإلغاء .

و الراجح أن طلب وقف التنفیذ مرتبط بدعوى الإلغاء ، و أن هذي الأخیرة یكون دائما محلها 

قرار إداري نهائي تتوفر فیه الأركان السابق ذكرها ، و منه یتم رفض طلب وقف التنفیذ في 

  الحالات التالیة : 

  الحالة الأولى : الأعمال التي لا ترقى أن تكون قرارا إداریا 

هي الأعمال التحضیریة ، و هي أعمال ینحصر دورها على تحضیر إصدار القرار الإداري 

  دون أن یترتب علیها أثر قانوني ، مما یجعلها لا تصلح لأن تكون محلا لدعوى الإلغاء 

  عمال الإقتراحات و الاستعلامات و الآراء .و بالتالي طلب وقف التنفیذ ، و من هذي الأ 

و الإجراءات التنفیذیة ، التي تلي إصدار القرار الإداري و الغایة منها تنفیذه ، و تعرف هذه 

الإجراءات كذلك بالأعمال اللاحقة كما هو الحال بالنسبة لنشر القرار ، و لكون هذه الإجراءات 

دوره على مجرد تنفیذه و لأنها لا تأثر بذاتها على لیست لها علاقة بموضوع القرار إذ یقتصر 

مركز قانوني فلا تقبل دعوى إلغائها بإنعدام المصلحة في إقامة تلك الدعوى منه لا یقبل طلب 

                                                           
، بن عكنون  2عیة ، طرشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ( شروط قبول الدعوى الإداریة ) ، دیوان المطبوعات الجام - 1

  61، ص 2006، 
 .  32عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  ، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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هي عبارة عن مجموعة من التعلیمات الداخلیة و وقف التنفیذ بشأنها و أعمال الإدارة الداخلیة ، 

التعلیمات أن  هو لا یمكن بهذ یم العملظتن قصدلمرفق ، الموجهة من الإدارة إلى العاملین با

  1و بالتالي لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء .قرارات إداریة كونها لیست تأثر في المراكز القانونیة 

و الحالة الثانیة : تتعلق بالأعمال التي تخرج عن نطاق إختصاص القضاء الإداري ، و من 

  2إحترام لمبدأ الفصل بین السلطات .بینها ، الأعمال التشریعیة ، 

بطلب إلغائها أو  و الأعمال القضائیة، فهي لا تخضع لإختصاص القضاء الإداري سواءا    

وقف تنفیذها أو التعویض عن آثارها ، إذ تخضع للطعن فیها قضائیا وفقا للإجراءات المقررة 

للطعن في الأحكام القضائیة . و الأعمال السیادیة ، و هي القرارات التي تصدرها السلطة 

ذلك تمثل التنفیذیة و تكتسب حصانة ضد القضاء الإداري و العادي على حد السواء ، و هي ب

  3نقطة سوداء في جبین المشروعیة في ظل الدولة القانونیة الحدیثة .

 7و في هذا السیاق قضت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ( المحكمة العلیا)، بتاریخ :       

دج  500، بشأن الطعن یتعلق موضوعه سحب تداول الأوراق النقدیة من فئة  1984ینایر 

ا ضمن الحیثیات التالیة : " حیث أن إصدار و تداول و سحب العملة معللة قراره 1984سنة 

یعد إحدى الصلاحیات المتعلقة بممارسة السیادة و حیث أن القرار الحكومي المتوخى بالتالي 

من باعث سیاسي غیر قابل للطعن بأي طرق الطعن ، و حیث أن القرار الحكومي المؤرخ في 

دج من التداول ، و كذا قرار 500النقدیة من فئة  القاضي بسحب الأوراق 1984- 08-04: 

الصادر عن وزیر المالیة المتضمن تحدید قواعد الترخیص و التبدیل هما  1982فاتح جوان 

قراران سیاسیان یكتسبان طابع أعمال الحكومة ة من ثم فإنه لیس من إختصاص المجلس 

  4التطبیق ".الأعلى لا فحص مدى مشروعیتها و لا مباشرة رقابة على مدى 

                                                           
 .  66أمینة غني ، مرجع سابق ، ص  - 1
 .49عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  ، قضاء الأمور المستعجلة  ، مرجع سابق ، ص  - 2
 . 85، ص  1994، قضاء الإلغاء ( دراسة مقارنة ) ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الأردن محمد العبادي  - 3
  4، المجلة القضائیة ، عدد 36473یحمل رقم  1984- 01- 07المحكمة العلیا ، الغرفة الإداریة ، قرار صادر بتاریخ  - 4

   211، ص  1989لسنة 
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من جانب واحد : معنى ذلك هو صدور التصرف القانوني من جانب واحد هو الإدارة ، و  -2

هذا ما یجعلها تتمیز عن العقود الإداریة كونها تصدر بتوافق إرادتین و هو ما یدفعنا للوقوف 

وقف عن القرارات الإداریة المتصلة بالعقد ، فهذه الأخیر لا تخضع لدعوى الإلغاء و طلب 

التنفیذ بالرغم من إصدار الإدارة لها بإرادتها المنفردة ، إلا أنها إستندت في إصدارها على 

نصوص العقد ، الأمر الذي یدخلها في منازعات متعلقة بالعقد ، و العكس من ذلك فإنه إذ 

 انفصل الإجراء عن العملیة التعاقدیة و أصدرته الإدارة بإرادتها المنفردة فإنه یخضع لدعى

 1الإلغاء و طلب وقف التنفیذ بالتبعیة .

صفة القرار الإداري على التصرف القانوني الإنفرادي فإنه یتعین صدوره عن و حتى نفضي     

مع إستبعاد تصرفات كل من  –2شخص عام من أشخاص القانون العام الاقلیمیة أو المرفقیة .

أو عن أیة جهة یعتبر القضاء أو القانون ما یصدر عنها  –السلطتین التشریعیة و القضائیة 

، و أن یكون متعلقا بنشاط إداري .فمنهم من یكتفي بهذه العناصر و 3بمثابة القرارات الإداریة

یعتبرها كافیة لإكتمال عناصر القرار الإداري و هناك فریق آخر من الفقه ، یضیف لها عناصر 

ا تنفیذیا ، أن یلحق الأذى بذاته أن یكون قرار مولدا لآثار أخرى أن یكون للقرار الإداري طابع

قانونیة لأن القرار الإداري غیر النافذ لن یولد آثارا ضارة تستدعي طلب وقف تنفیذه أما في ما 

یخص إلحاق الأذى بذاته ، هو أن ینتج عنه بالضرورة ضرر لرافع دعوى الإلغاء لأن القارات 

 یمكن قبول الطعن فیها بالإلغاء لإنعدام المصلحة لدى التي لا تلحق الأذى بذاتها لا

  4المتقاضي.

                                                           
الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  فایزة جیروني ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات - 1

 . 29، ص  2011الدكتوراه في القانون العام ، جامعة بسكرة ، 
 .40عبد العزیز عبد المنعم خلیفة  ،  مرجع سابق ، ص  - 2
شخصا من أشخاص القانون الخاص فالأصل فیها أنها لا تصدر القرارات الإداریة  الهیئات و التنظیمات الخاصة بإعتبارها - 3

قرارات المنظمات المهنیة قرارات  تتعلق بمجلس الدولة اعتبر مال 01 - 98من القانون العضوي  9لاكن بالرجوع للنص المادة 

 إداریة .
 .  30فایزة جیروني ، مرجع سابق ، ص  - 4
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أركان القرار الإداري : یقوم القرار الإداري على أركان معینة حیث أنه یفقد مشروعیته بغیاب -3

و یكون محلا لطلب وقف التنفیذ المقترن بطلب أحدها و بالتالي یصبح قرارا إداریا غیر مشروع 

  الإلغاء و سنعرج علیه بإختصار .

و یتعلق الأمر بركن الإختصاص ، و هو القدرة القانونیة لجهة الإدارة أو الأشخاص       

التابعین لها في إصدار القرارات تعبیرا عن إرادة الإدارة ، و یجب أن تتوفر في الاختصاص 

من إحترامها حتى لا یشوب القرار الإداري بعیب الإخصاص و هي :  أربعة عناصر لا بد

  1العناصر الشخصیة و العنصر الموضوعي و العنصر المكاني و العنصر الزمني .

، فهو الصورة التي تفصح بها الإدارة عن إرادتها في إصدار  تو ركن الشكل و الإجراءا      

لزمة بإتباع شكلیة معینة و هي بصدد إصدار قرارها القرار الإداري ، و الأصل أن الإدارة غیر م

ما لم یلزمها المشرع بذلك ، و تظهر أهمیة هذا الركن في كونه و سیلة في بلوغ غایة تحقیق 

  2المصلحة العامة و مصلحة الافراد على حد سواء .

وقد صدر في هذا السیاق قرار عن المجلس الأعلى ( المحكمة العلیا) بتاریخ     

في قضیة بین ( س س ) ضد وزیر الداخلیة ومن معه الذي قضى بإبطال  1987.05.16

  3المقرر المطعون فیه كونه مشوبا من الناحیة الشكلیة.

أما ركن السبب، فهو خالة قانونیة تعمل الإدارة غلى التدخل بإصداره بهدف إحداث أثر قانوني 

إتخاذها للقرار إعمالا لقرینة الصحة معین، والأصل هو عدم إلتزام الإدارة بالكشف عن أسباب 

المفترضة في كافة القرارات، إلا أنه إستثناءا یلزم المشرع الإدارة بالكشف عن أسباب إتخاذ 

  لبعض القرارات.

                                                           
1-A. delaubader، traité de droit administrative . Tome 198 emmeéd par d.cVeneiayuesgaudement 

L G D J paris 1984 ،p329 .   
 .   510عبد االله عبد الغني بسیوني ، مرجع سابق ،ص - 2
سنة  ،03المجلة القضائیة، العدد 46877یحمل رقم  1987.05.16ة العلیا، الغرفة  الإداریةـ  قرار صادر بتاریخ كمالمح - 3

 .188، ص1999
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ولیكون السبب صحیحا یجب أن یكون موجودا من الناحیة الواقعیة بمعنى وجود السبب حالة 

یكون السبب مشروعا بحیث لا یجوز یخلف  صدور القرار، هذا من جهة، ومن جهة اخرى أن

  القانون.

 أيأما ركن المحل هو الأثر المتولد من القرار و الذي یختلف بحسب ما اذا كان القرار فردیا 

  1تنظیمیا.

  2003.04.01.2حیث صدر عن مجلس الدولة بقرار تاریخ 

أین رفض دعة الالغاء لشرعیة القرار الإداري و أصبح طلب وقف التنفیذ دون محل، ( الجیریان 

حیث و بموجب قرار صادر  «) ضد محافظ البنك المركزي و من معه :AIBأنترناسیونا بنك 

بنفس الیوم رفض مجلس الدولة الدعوة في موضوع و الرامیة إلى إبطال قرار العارضین المذكور 

  .»و بالتالي فإن الطعن الحالي أصبح دون محل حیث أنه 

وأخیرا فإن ركن الغایة، هو الهدف الذي قصدت الإدارة تحقیقه بإصدارها للقرار، وهدف القرار 

الإداري هو تحقیق المصلحة العامة، وعلى الإدارة أن توازن بین غایات الصالح العام إذا ما 

  3تعارضت مع بعضها.

القرار الإداري التي یجب أن تكون مشروعة وغیر مشوبة بعیب و  وهنا نكون قد ذكرنا أركان

  إلى كان القرار الإداري عرضة لطلب الإلغاء و منه إمكانیة طلب وقف تنفیذه.

  القرار الإداري بالرفض: ثانیا:

الإدارة عن الرد على ما یقدمه إلیه الأفراد من طلبات، وهو ما یعرف  یتحقق في حال إمتناع

بالقرار السلبي، وقد وجد هذا الأخیر معارضة فقهیة لوقف تنفیذه، وعرف هذا الموضوع تطورا 

))  AMOROS(( بدءا برفض مجلس دولة الفرنسي وقف تنفیذ هذه القرارات إذ قضى في حكم 

بأن وقف التنفیذ لا یمكن الحكم به إلا في مواجهة  1970جانفي  23الشهیر الصادر في 

                                                           
 .36عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور المستعجلة، مرجع سابق، ص - 1
لسنة  6، مجلة مجلس الدولة، العدد014489، یحمل رقم2003.04.01مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار صادر بتاریخ - 2

 .84، ص 2005
 .36فایزة جیروني، مرجع سابق، ص  - 3
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قرارات تنفیذیة، وبالتالي لا یأمر بوقف قرار إداري بالرفض إلا في حالة تسبیبه في إحداث 

  1لأصحاب الشأن.تعدیل في المركز القانوني أو الواقعي 

مرا للإدارة وعلیه أصبح من الممكن وقف تنفیذ القرار الإداري السلبي حتى و لو تضمن ذلك أ

  2بفعل شيء ما .

إن هذا المسلك سار علیه مجلس الدولة في بلادنا الذي كان یرفض دوما قبول طلبات      

وقف تنفیذ قرارات إداریة بالرفض ، إلا إذا كان بقاء القرار بالرفض یؤدي إلى تغییر حالة قانونیة 

فعلیة كانت موجودة من قبل ، و مثال ذلك قرار الغرفة الإداریة الذي یعفي الخاضع للضریبة 

من الحقوق و الرسوم و المفروض علیه ، و التي هي موضوع متابعة من طرف إدارة الضرائب 

، فهذا القرار یعتبر سلبیا لأنه لا یحتوي على أي تدبیر یستوجب التنفیذ لاكن یمكنه أن یكون 

محل طلب وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة لكونه یؤدي إلى تغییر حالة قانونیة كانت موجودة 

  3حتى في حالة وجود طعون قضائیة .و المتمثل في استحقاق الضریبة لصالح الإدارة  من قبل

منه  919أما المشرع فقد إعتبر بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و في المادة 

القرارات الإداریة بالرفض تصلح أن تكون محل الطعن بالإلغاء ، و منه إمكانیة طلب وقف 

معني بالأمر بالرغم من أنها تفتقر لأهم عنصر یمیز القرار الإداري وهو تنفیذها من قبل ال

الطابع التنفیذي و تجدر الإشارة إلى أن القرار السلبي قد یكون صریحا أو ضمنیا و قد نصة 

الصریح هو الذي تفصح  يق،إ،م،إ، فإذا كان القرار الإدار  830على هذین النوعین المادة 

ا المنفردة و إفراغها في شكل خارجي ، فإن القرار الضمني هو إعتبار عن إرادتهبموجبه الإدارة 

  4المشرع سكوت الإدارة رفضا إذا مضت علیه مدة معینة .

                                                           
1 -CE 23janvier 1970 ، Amoro ، lebon ، p51 
2- Oliver dugrip ، l’urgence contentieuse devant ،les juridictions administratives ، pres 

universitaire de France ، léme edition،1991 ،p 248 .  
 18 ، ص2003،  04محمد بن ناصر ، إجراءات الاستعجالات الإداریة ، مجلة مجلس الدولة، العدد  - 3
 1للتفصیل أكثر ، یراجع ، عمار بوضیاف ، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة و فقهیة ، جسور النشر و التوزیع ، ط - 4

  . 58، ص  2007، الجزائر ، 
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و الجدیر بالذكر أن هناك نوعا آخر من القرارات التي یجوز طلب وقف تنفیذها و هي القرارات 

و یحولها إلى الصفة الإداریة  المنعدمة ، و هي تلك القرارات التي یشوبها عیب جسیم یفقدها

مجرد عمل مادي ، و قد فرق القضاء الإداري بین القرارات المعیبة بعیب من عیوب عدم 

المشروعیة ، و القرارات الإداریة المنعدمة التي تكون منشوبة بعیب جسیم یحولها إلى مجرد 

ل المعاد في حین لا أعمال مادیة، و رتب على ذلك أن الطعن في النوع الأول لابد أن یتم خلا

  1یتقید الطعن في القرارات المنعدمة بشرط المیعاد .

و من بین القرارات الإداریة المنعدمة التي قضى بها مجلس الدولة ، القرارات التي تصدر       

  2. 1998-07- 27على لجنة غیر مختصة ، و قد جاء في قراره الصادر بتاریخ : 

صفة العمل القانوني و یحوله لمجرد عمل مادي الأمر الذي یجعله محل طلب القرار الإداري 

  التنفیذ .  قفو ل

  :شرط رفع دعوى الإلغاء : الثاني الفرع

و یكون موضوع طلب إلغاء  « ق، إ، م ، إ، هذا الشرط بصریح اللفظ : 919تضمنت المادة 

، و علیه فإن هناك ربطا لدعوى الإلغاء مع دعوى وقف التنفیذ بالرغم من عدم  »كلي أو جزئي 

نص المشرع على میعاد دعوى رفع التنفیذ و عدم إشتراط أن تكون متزامنة مع دعوى الإلغاء ، 

إلا أنه من البدیهي أن ترفع في المیعاد القانوني لها و إلا یكون محل رفض من قبل قاضي 

  . الاستعجال

یجب أن ترفق العریضة  «ق، إ،م،إ على هذا الشرط جاء فیها :  926قد أكدت المادة و     

الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول بنسخة من عریضة دعوى 

. بحیث تعتبر نسخة من العریضة لدعوى الموضوع بمثابة شرط بقبول الدعوى »الموضوع 

                                                           
 .  76عبد االله عبد الغني بسیوني ، مرجع سابق ، ص  - 1
 2002ـ  01، مجلة مجلس الدولة ، العدد  169417، یحمل رقم  1998-07- 07مجلس الدولة ، قرار الصادر بتاریخ :  - 2

 . 81، ص 
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لوقف التنفیذ . أما عن عبارة " الإلغاء الجزئي " فقد أتاحت لقاضي الإستعجال  الاستعجالیة

  1بفحص مشروعیة القرار الإداري و یقوم إلغاء الشق الغیر مشروع منه .

في حین منح المشرع الفرنسي استقلالیة أوسع للحریات الأساسیة ، و ذلك یجعلها دعوى     

ا لرسم الطابع ، مع عدم اللزوم التمثیل بمحابي تسهیلا معفاتا من خضوعهمستقلة قائمة بذاتها 

من المشرع الذي أراد للمشرع في دعوى استعجال الحریات عدم تحمیله لأي عبئ ذي طبیعة 

  2مالیة.

و بالرغم من الثناء الذي نكنه للمشرع عند تقنینه لدعوى استعجال لحمایة الحریات الاساسیة ، 

صعوبات التي تحول دون حمایة هذه الحریات و هذا على لاكن في المقابل من ذلك جعل من 

خلاف المشرع الفرنسي الذي سهل بشكل كبیر على المتقاضین الوصول إلى حمایة فعالة 

  لحریاتهم الأساسیة .

  المطلب الثاني : الشروط الموضوعیة

شروط لقبول الدعوى الاستعجالیة للحریة الأساسیة  الإداریةالمدنیة  یضع قانون الإجراءات   

من نفس القانون وهما الاستعجال والثاني انتهاك خطیر وغیر  920وذلك من خلال نص المادة 

وهو أن تكون المساس الخطیر وذو عدم مشروعیة  الأخیرمشروع للحریات الأساسیة أما الشرط 

 ظاهرة .

  : شرط الاستعجالالأول الفرع 

كانت  إذابقولها  920شرط الاستعجال حظى بتنصیص خاص في قانون إ.م.إ في المادة  إن

في  إبرازهو  لذا یجب أن یكون تدخل القاضي مبررا بالاستعجال ظروف الاستعجال قائمة 

  .من طرف المدعي الافتتاحیةالعریضة 

                                                           
دراسة قانونیة فقهیة و قضائیة مقارنة (د ط) ، دار الإداري ،  الاستعجاللحسین بن الشیخ آث ملویا ، المنتقى في القضاء  - 1

 .  197، ص  2007هومه ، الجزائر ، 
2  - Olivier le bot ،op . cit ، p 377 .  
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ضرورة  2003ي فیفر  28) بتاریخ pertuisولقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في قضیة بلدیة (

ساعة  48توفر الاستعجال في مادة الحریات الذي یستدعي تدخل قاضي الاستعجال خلال 

  1النزاع . لإنهاء

المسبوقة لرفع دعوى حمایة الحریات  الإلغاءوبهذه القضیة نعود بفكرة لزوم رفع دعوى 

  الأساسیة.

سیة ودعوى الاستعجال أن الاستعجال یختلف بین دعوى الاستعجال لحمایة الحریات الأسا إذ

 وقف التنفیذ.

ساعة و هذا ما  48یجب على قاضي الاستعجال التدخل خلال  الأساسیةفي الحریات  إن: أولا

تدخل الاستعجال في وقف التنفیذ ی أمامیجعلنا نقول انه استعجال یفوق الضرورة القصوى 

  القاضي لوضع التدابیر الملائمة .

, لهذا , فإن الاستعجال  الأساسیةالتنفیذ كغایة حمایة الحریات وقف  لو كان في دعوى  ثانیا :

  المشترط في دعوى حمایة الحریات مختلف عن دعوى وقف التنفیذ .

 إلىللوصول  هاقرائنالمستعجلة البحث في  الأمورالحق لقاضي  و ظروف الدعوى تمنح .1

في حكمه  حیث توصل مجلس الدولة 521 – 2الاستعجال و یحق له تطبیق نص للمادة 

 قضیة  11/06/2002الصادر بتاریخ 

  AiTuobba یتعرض لمسألة  أنقبل  521 – 2تبرز تطبیق المادة  استعجالتوفر حالة  إلى

  2. الأساسیةمدى وجود اعتداء جسیم على الحریات 

في قضیة  09/01/2001بتاریخ  ه الصادرقرار في مجلس الدولة الفرنسي  واعتبر

Deppertbhes  دید في هذه القضیة , و هي قضیة طلب تجفي انه لا یتوفر شرط الاستعجال

 إنلقانون الفرنسي یعتبر ا إنجواز سفر , بعد انتهاء المدة القانونیة لصلاحیته و ذلك لكون 

  بسنتین.یكون في فترة تسبق یوم انتهاء صلاحیته  إنطلب تجدید جواز السفر یجب 

                                                           
1- Olivier le bot ،op . cit ، p 297                                                      

  أطروحة دكتورة علوم ،قضاء الاستعجال الإداري في ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ،ریم سكفالي  - 2

 . 288ص - ،1جامعة الجزائر ، 2015/2016السنة الجامعیة  ،(القانون العام )  
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یتمتع بساطة تقدیریة واسعة في تكییف حالات  الإداريقاضي الاستعجال  إنما سبق مو ینتج 

  المادة أثرهاالاستعجال التي تطبق على 

  ق.إ.م.إ 920المادة  س الوضع القانوني الجزائري حسب في نف  521- 2 

  : الأساسیة: شرط المساس الخطیر و غیر المشروع بالحریات  الثانيالفرع 

..... متى كانت هذه الانتهاكات تشكل ساسا 920لهذا الشرط في المادة  أشار إ.م.إ قانون إن

  1خطیرا و غیر مشروع تلك الحریات ......

یكون المساس بالحریة یجب أن  ق.إ.م.إ 920یكون المساس خطیر : حسب المادة  إن: أولا

مساس في تقدیر مدى خطورة ال الإداريمساسا خطیرا حتى یتدخل قاضي الاستعجال  الأساسیة

  من عدمه . أساسیةبحریة 

ن , لأ المدعيعلى  أساسیةللمساس الخطیر بحریة  إثباتو لكن في هذه الحالة یقع عبئ 

  في المساس الخطیر . إلالا یتدخل  الإداريقاضي الاستعجال 

 19,  344286و هذا ما قضى به قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي تحت رقم  .2

حالته الصحیة غیر  أوعدم استفادة طالب اللجوء غیر المصطحب لطفل  إن,  2010نوفمبر 

 2صعبة , فعدم استفادته بشرط الاستقبال اللائق لا یشكل مساسا خطیر بحق اللجوء .

شخص لا یشكل مساسا خطیرا ,  إقامةرفض  إنفي نفس السیاق اعتبر مجلس الدولة الفرنسي 

مارس  05و هذا بموجب القرار الصادر بتاریخ  ,  (FiKry)بحق العیش مع العائلة في قضیة 

2002 .3  

المصلحة  بتغلیب ىصدرت عن مجلس الدولة الفرنسي حیث قضو في بعض القرارات التي 

) , حیث  TLiBAالعامة على المصلحة الخاصة , و اتضح ذلك في قضیة السیدة ( طلیبة 

, و لم یضم  أطفالخمسة ل أم أنهالسیدة رغم الدولة نفسه أمام رفض قضیة هذه ا وجد مجلس

 للسیدة صدر إنلك لسبب واحد و هو و ذ الأساسیةجهة المساس بالحریات  إلىهذه القضیة 

                                                           
 . 261ص  2015الطبعة   ،دار هومة   الجزائر  ،قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة  ،یوسف دلاندة  - 1

2  - Camilla brayelle ; conteneieuscadminstatijL.G.D.j. p438 . 
 . 485ص  ،مرجع سابق  ،قانون الإجراءات الاداریة  ،لحسن بن الشیخ آث ملویا  - 3
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 لمقتضیاتالمسروقات و بین احترامه  إخفاءسنوات في جنحة  04بالحبس لمدة ضدها حكم 

  العام . الأمنالنظام و 

, التي  920في نص المادة  داریةالمدنیة و الا الإجراءاتهو ما نص علیه قانون  ثانیا :

ق.إ.م.إ إنغیر مشروع , و كما ذكرنا سابقا  الأساسیةیكون المساس بالحریة  أنرطت تشا

للمشرع قد اكفل ترجمة  إنالجزائري مقتبس مغطیه من القانون الفرنسي , و لكن هنا نجد 

,  جلیة و تعني (الظاهرة) و هي التي یجدها معظم الفقهاء على كلمة Manifestementكلمة

 Une atteinte grave etمن قانون العدالة الاداریة الفرنسي  251- 2حیث جاءت المادة 

manifestement illégale  

تشكل مساسا خطیرا و غیر مشروع بصفة جلیة بتلك  لتصبح المادة باللغة العربیة ,      

تكون  إن, و تعریف كلمة الظاهرة : هو ما وصفت به عدم المشروعیة من لزوم  الحریات

له  یناط, قاضي الظاهر یقضي فیما  (valée)ظاهرة , و هي على حد تعبیر مفوض للحكومة 

 الأوراق دون إن یتعمق في بحث موضوعي إي یقوم بتحسس ظاهرمن طلبات ظاهرها دون 

  1الحق . بأصلمساس ال

  .ینظر في ظاهر عدم المشروعیة  إنالمستعجلة  الأمورن لازما على قاضي و هنا كا     

و هنا المشرع رفع على القاضي هذا اللبس و ذلك من خلال ما جاء في القانون و هذا الفصل 

یكون سریع في الفصل في  إنساعة و یجب  48,  أقصاهاالمستعجلة خلال مدة  الأمورفي 

  بعدم مشروعیة التصرف . الأمورفي ظاهر  ایة , و التزاما بما جاءطلب الحم

حكم مجلس الدولة الفرنسي بعدم المساس غیر المشروع في قضیة  أخرىو من جهة 

(Giespont livre)   نصوص التشریعیة شكل فالغموض الذي یعتري ال 2002مارس18بتاریخ

 2. تشوب القرار محل النزاع تكون غیر ظاهرة إنكمن عائق , فعدم  المشروعیة التي ت

                                                           
 . 91ص  ،مرجع سابق  ،الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة  ،محمد باهي أبو یونس  - 1

2  - Oliver le bot ;op ;cit ;p288 
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بفتح تلقائي جمیع للمراسلات  إحدىالأقالیمقرار المدیر العام لخدمات  إنكما قضى المجلس 

المعاونین و العهدة , و بعض مستشاري البلدیة و بدون موافقة سابقة منهم , یعتبر  إلىالواردة 

 1بعدم مشروعیة ظاهرة . معنیاقرارا 

  : أساسیةیقع انتهاك حریة  إن: شرط  الثالث الفرع 

  ممارسة مهام مهم  إثناءالقانون العام  أشخاصمن احد  

  : أساسیةالمنتهكة لحریة  الأشخاصتحدید  : أولا

 أوالمعنویة العامة  الأشخاصالمنتهكة من  الأساسیةالحریات  ق.إ.م.إ , 920المادة  حسب  

ممارسة  أثناءالإداریةالجهات القضائیة  لاختصاصالهیئات التي تخضع في مقاضاتها 

  سلطاتها... .

المعنویة هي المعنویة و  الأشخاصنصت على نوعین من  أنهامن خلال هذه المادة نجد      

  . سلطاتهاممارسة  الإداریأثناءالهیئات التي تقع تحت اختصاص القضاء كذا العامة و 

  : فهي تشمل كل من الدولة و الولایة و البلدیة . الإقلیمیةالمعنویة العامة  إماالأشخاص

  . الإداریةكل المؤسسات العمومیة ذات الصیغة : و هي  مرفقیهمعنویة عامة  أشخاص

  الأساسیة. ةبالحریمتى كان مساسا  الإداریةالاستعجالیة  الأمورو هنا یتدخل قاضي 

و مدى تمتع الشخص  الشخص المعنوي العام , على هذه الشخصیات , أوصافو یجب توفر 

  2من القانون المدني . 49السلطة العامة , و هذا ما وصفته المادة   بامتیازاتالمعنوي العام 

المعنویة الخاصة و العامة سیشتركان في بعض  الأشخاصأنو نجد في بعض الحالات 

  الامتیازات .

نزاع  إيالقانون الخاص فإن  أشخاصكأحد فإنه في حالة تصرف الشخص المعنوي العام     

  3. الإداريلها یدخل في اختصاص قضاء الاستعجال 

                                                           
 . 93ص  ،مرجع سابق  ،الحمایة القضائیة المستعجلة للحریات الأساسیة  ،محمد باهي أبو یونس  - 1
المؤرخ في  78ج ر عدد  ،المعدل و المتهم  ، 1975في سبتمبر  75- 58القانون المدني الصادر بموجب القانون رقم  - 2

30/09/1975 . 
 . 295ص  ،مرجع سابق  ،ریم سكفالي  - 3
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صناعي ,  أوتجاري  أوالمؤسسات العمومیة ذات نشاط اقتصادي  إحدىقامت  إذا أما      

التجاریة بإنجاز مشاریع لفائدة شخص  أومؤسسة من القانون الخاص , كالشركات المدنیة  أوأي

حتى جزئي من میزانیة الدولة , و متمتعة بكل امتیازات  أوویل كلي معنوي عام , و ذلك بتم

عات و هي في هذه الحالة أي نوع من النزا أيو هنا العامة لكي تسهل القیام بینهما  السلطة

  . الإداريالقضاء  لاختصاصتخضع  اتبامتیاز تتمتع

التوجیهي  المتضمن القانون 01-88من القانون رقم  56-55و ذلك بالرجوع للمادتین 

 236-10للمؤسسات الاقتصادیة المذكورة سابقا , و كذلك المرسوم التنفیذي الرئاسي رقم 

  المعدل و المتمم المتعلق بالصفقات العمومیة .

ق.إ.م.إ كل من الهیئات العمومیة الوطنیة و المنظمات المهنیة  920و یدخل في تطبیق المادة 

  . الأساسیةالحریة  بانتهاكقامت  إذا

تصاص الجهات القضائیة الاداریة نص أدرج ضمن اخیدخل كذلك مجلس المحاسبة و الذي و 

  ق.إ.م.إ . 958المادة 

  : أساسیةتحدید زمن انتهاك حریة  ثانیا :

 الإداریإنظروف الاستعجال , و لهذا لا یمكن لقاضي الاستعجال  أهمعنصر الزمن من  إنبما 

وقعت وفق ممارسة الجهة المعنیة سلطاتها , لكي یثبت انتهاك الحریة  إلاإذاینظر في القضیة , 

  ممارسة سلطاتها.....) . أثناءق.إ.م.إ .(.......  930من عدمه حسب نص المادة 

, هذا حسب  الإداريتقیید نطاق اختصاص قاضي الاستعجال  هذا) la Bot( الأستاذو یعتبر 

قید عبئ اختصاص قاضي  ون العدالة الاداریةالمتضمن قان 2000جوان  30فإن قانون  رایة

 1عند قیامها بممارسة سلطاتها . الإدارةاستعجال الحریات , بالمساس المنتهك من 

الأساسیة تدابیر ضروریة للمحافظة على الحریات  باتخاذمكلف  الإداريقاضي الاستعجال  إن

, و لكن یمكن الطعن من حیث الشكل و الموضوع  الإجراءاتبقى تدخله مقیدا ببعض لكن ی

  وهو ما سنتطرق الیه في الفصل الثاني.الصادرة عنه . الأوامرفي 

  

                                                           
1  - Olivier le BOt ،op،cit،p332. 
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  :الأولخاتمة الفصل 

الحریة  بحمایةإن دعوي استعجال الحریات الأساسیة تعد من أبرز الدعاوى لتمیزها 

 االأّساسیة وكیفیة الحفاظ علیها أمام تعسف وقوة الإدارة ولكن معظم التشریعات والقوانین حاولو 

تقنینها وحمایتها وفي هذه المذكرة تطرقنا في الفصل الأول إلي الأحكام العامة المتعلقة بدعوى 

استعجال الحریات الأساسیة حیث تناولنا في المبحث الأول تعریف وتطور الحریات الأساسیة 

من عبر التاریخ  الأساسیةأما في المبحث الثاني تطرقنا إلي مفهوم دعوى استعجال الحریات 

ل الجوانب سواء اللغویة والقانونیة إن من ناحیة القانون العالمي أو من ناحیة المشرع الجزائري ك

  .ذلكوالفقه والقضاء ك

أما في المطلب الثاني وقفنا على تعریف دعوى استعجال الحریات الأساسیة حیث أننا       

لقانونیة والقضائیة  وكیفیة قمنا بتعریف دعوى استعجال الحریات الأساسیة من الناحیة الفقهیة وا

الظروف تقضي بتدخل القاضي  تتحدید عنصر الاستعجال المكفول للقاضي النظر ما إذا كان

  بالاستعجال في الحریات الأساسیة أم لا .

قانونیا لكي نضعها في جانب الاستعجال أم لا . ومنها الوقائع  نكیفوحددنا كیف        

عوى استعجال الحریات الأساسیة فقسمناها إلي شروط شكلیة ناقشنا في المبحث الثاني شروط د

وأخرى موضوعیة .أما الشروط الشكلیة فتطرقنا في الفرع الأول شرط رفع دعوى الإلغاء ، 

والفرع الثاني شرط أن لا یكون الطلب دون محل . أما بالنسبة للمطلب الثاني تناولنا الشروط 

  :الموضوعیة وقسمناها إلي ثلاث فروع وهي 

الفرع الأول : شرط الاستعجال، الفرع الثاني : شرط المساس الخطیر والغیر مشروع للحریات 

أساسیة من احد أشخاص القانون العام أثناء الأساسیة ، أما الفرع الثالث : أن یقع إنتهاك حریة 

هذا بالنسبة لجانب الأحكام العامة المتعلقة بدعوى استعجال الحریات  ممارسة مهامهم .

  ؟الأساسیة فماذا عن الإجراءات المتعلقة بدعوى استعجال الحریات الأساسیة وطرق الطعن فیها

  

  



 الفصل الثاني : الأحكام الإجرائیة المتعلقة بدعوى الاستعجال الحریات الأساسیة و طرق الطعن فیھا 

 

37 
 

  الحریات الاستعجالالإجرائیة المتعلقة بدعوى   حكامالأالفصل الثاني :

  :الأساسیة  وطرق الطعن فیها 

 الإجراءاتإن المشرع الجزائري تناول في القسم الخامس من الباب الثالث من قانون        

في   من الفصل الثالث المخصص   في التحقیق  المدنیة والإداریة تحت عنوان 

 .القرارات

التي تحكمها  بالإجراءاتما عن الفصل الثاني  فسوف نخصصه لدراسة الشروط المرتبطة أ

  طرق الطعن التي تتحكم في سیر الدعوى  .  ذلكوك

وذلك بدراسة شروط هذه الإجراءات وسلطات قاضي الاستعجال في دعوى الحریات     

  تعجالیة (المبحث الثاني ).سالا وامرالأ وكذلك طرق الطعن في ( المبحث الأول) الأساسیة
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  المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى استعجال الحریات

في هذا الجزء من الموضوع یجب علینا التطرق أولا للشروط العامة التي یجب توافرها    

  (المطلب الثاني). استعجالالدعاوى( المطلب الأول) والشروط الخاصة بدعوى في جمیع 

  ول : الشروط العامة :المطلب الأ 

  والأهلیة ( الفرع الثاني)،، المصلحة  ( الفرع الأول)وتتمثل هذه الشروط في الصفة        

  . ( الفرع الرابع)وعدم سبق الفصل ( الفرع الثالث)  

  : الصفة : فرع الأولال

تعرف الصفة على أنها السلطة التي بمقتضاها یمارس شخص الدعوى أمام القضاء       

سواء قضاء استعجالي أو قضاء عادي فلا بد من توفر شرط الصفة بحیث لا یساغ تقدیمها 

ق.إ..م..إ.  13المادة  تصفة ونص1یجوز رفعها على غیر ذي  لا من غیر ذي صفة ،كما

وعلى القاضي  لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة .... على ما یلي 

من صحة التمثیل ثم یبحث في صحة الصفة ، وبهذا التمییز یستحیل على  مبدئیاالتأكد 

صاحب الصفة في الدعوى مباشرتهما شخصیا ، وذلك لیس مشروع وهنا یرخص القانون 

  أن یمثله في الإجراءات . أخرلشخص 

خاصة أو تعیین محامي ینوبه فقد یصبح  الةبموجب وك أخركأن یحضر شخص 

  التمثیل مع فساد الصفة في الدعوى والعكس صحیح .

وصحة الصفة شرط من شروط قبول الدعوى ، أما صحة التمثیل شرط من شروط صحة 

 .2إجراءات الخصومة 

                                                           
  .46د ، ن ) ، ص  ( د ، 2009محمود عدنان مكیة الدلیل في قضاء الأمور المستعجلة ، بیروت ،  - 1
 . 37، ص  2009عبد الرحمان بربارة ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الطبعة الثانیة ، منشورات بغداد ، -2
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ون في مركز بحیث في هذه الأخیرة یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى ، وأن یك

  . 1القضاء إلىقانوني سلیم تخول له التوجه 

صفة ، أي أن تتوفر  ذيمن ذي صفة على  لاإونستطیع القول أن الدعوى لا تصح أن ترفع 

علیه ، حتى وإن تعددت  ىالصفة لدى المدعي ، في المقابل یجب أن تكون لدى المدع

  :الخصوم فیجب أن ترفع الدعوى ضده

  من یكون معنیا بالخصومة :  )1

بمعنى عدم جواز تحمیل الغیر أعباء تصرفات لیست لهم بها علاقة ، وبالمقابل یمكن        

مقاضاة من عمد على إخفاء وثائق تثبت أنه لیس له صفة التقاضي فقد أجاز القضاء رفع 

  2التماس إعادة النظر من طرف المتضرر

  2004.3ماي  11لصادر بتاریخ ولهذا قضى مجلس الدولة في قراره ا 

  س ، ع ) ضد ( ب م ) الذي جاء فیهفي قضیة ( 

 أخفى طرف من الدعوى وثائق تثبت أنه لیس له صفة التقاضي  إذامن المقرر قانونا أنه

  .النظر إعادةجاز للمتضرر أن یرفع التماس 

  من یجوز مقاضاتهم :  2)

ذ لا یمكن أن نرفعها ضد إالدعوى أن یكون ذا أهلیة ،  هفع ضدتر یشترط على من  إذ      

  فاقد الأهلیة أو ضد مؤسسة لا تملك الشخصیة المعنویة .

في قضیة  2000فبرایر  14ومثال ذلك ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر في تاریخ 

  .4أطرافها ( ب س ) ضد مدیر الأشغال العمومیة ووالي ولایة بجایة 

                                                           
 08عبد العزیز نویري ، المنازعة الإداریة في الجزائر ، تطورها وخصائصها ، دراسة تطبیقیة ، مجلة مجلس الدولة العدد  - 1

 .87سنة ص 
 .38كفالي ، مذكرة تخرج ، قضاء الاستعجال الإداري في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ص ریم س - 2
 .383ص  2010لسنة  65نشره القضاء العدد  10331مجلة رقم  2004.05.11مجلس الدولة في قرار صادر بتاریخ  - 3
، ص  2002لسنة  1مجلس الدولة ، عدد  مجلة 182149یحمل رقم   2000- 02-14مجلس الدولة قرار صادر بتاریخ  - 4

107. 
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متخصص داخل الولایة لیس له  إداريالعمومیة هو تقسیم  الأشغالیث أن مدیریة ح ما یلي 

العمومیة لیس لها  الأشغالأي استغلالیة وهو تابع للولایة ، حیث أنه نتیجة لذلك فان مدیریة 

  .شخصیة معنویة تسمح بان تتقاضى وحدها 

الصفة لهذا  ن تكون أولا یمكن رفع دعوى ضد شركة وهي في حالة تصفیة ، لأنه لا یمكن

  الشركة. إرادةیمثلها مصفي یعبر عن 

أما بالنسبة لتمثیل الدولة فیكون للوزیر الحق في تكلیف أعوان یمثلون الوزارة وهذا ما جاء       

في قضیة وزیر المالیة ممثلا بالمدیر العام  2003ماي  06في قرار مجلس الدولة الصادرة في 

من ق.ا.م 459المادة  إلىستنادا التقاضي ا لأملاك الدولة لا یمتنع بصفة
1
.  

وعندما یقوم قاضي الاستعجال بفحص شرط الصفة من عدمه یكتفي بالبحث عنه        

بحسب ظاهر الأوراق التغلغل في صمیم عناصر الموضوع ، وهذا ما یجعله یختلف عن قاضي 

  ق في عناصرالموضوع الذي یتوجب علیه البحث عن الصفة الحقیقیة من خلال التعم

  2. الدعوى 

ولا بد على قاضي الاستعجال التأكید من توفر شرط الصفة في المعیار القانوني للدعوى ،     

وفي حل تصحیح الصفة كذلك لا بد من التقید بالمواعید المقررة لرفع الدعوى أو الطعن وإلا 

  3. یقضى بعدم قبولها

یشیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي  ق.إ.م.إ فإنه  13من المادة  2ووفقا للفقرة 

 إثارتهومنه فقد اعتبر المشرع شرط الصفة من النظام العام ، ویمكن  أو في المدعى علیه .

من طرف القاضي في أي مرحلة كانت علیها الدعوى كما یمكن للخصوم الدفع به في أنه 

  من نفس القانون . 67دة مرحلة كانت علیها الدعوى ویقضي بعدم قبولها وفقا للما

  

                                                           
لسنة  4مجلة مجلس الدولة . العدد 013334یحمل رقم  2003-05-06مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة، قرار صادر في  - 1

 .105.ص 2003
 .38ص،المرجع السابق ،محمود عدنان مكیة  - 2

 ،بدون دار  نشر  ،بدون تاریخ  ،قضاء الأمور المستعجلة  الجزء الأول الطبعة السابعة  ،محمد علي  راتب وآخرون  - 3

 .9ص
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  : المصلحة الثانيالفرع 

صاحب المطالبة القضائیة أي  تییحققهاالمصلحة في رفع الدعوى یقصد بها المنفعة ال 

  في وقت رفع الدعوى ، وهي عبارة عن الدافع والهدف في تحریك الدعوى القضائیة .

لا یجوز لأي  من ق.إ.م.إ .  13لحة كشرط لرفع الدعوى في المادة وكذلك جاء ذكر المص

  شخص التقاضي ما لم یكن له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون .

حیث تقول القاعدة لا دعوى حیث لا مصلحة ، وتعتبر الفائدة المشروعة التي یجنیها المدعي 

  القضاء . إلىفي التجائه 

  . 1وهي شرط لقبول الدعوى وقبول أي دفع فیها

نفس المادة نجد أن المشرع أجاز مباشرة الدعوى القضائیة من المدعي الذي  ومن خلال     

وكذلك  .وحالةي هذه الحالة تكون المصلحة قائمة علیه بالفعل فف اعتدىیطالب بحمایة حق قد 

  المصلحة . احتمالنجده قد أجاز مباشرة الدعوى في حالة

مركز قانوني ، فیكون هنا الغرض كون مستندة على حق أو توقد تكون المصلحة قائمة عندما 

  من الدعوى هو حمایة الحق أو المركز القانوني .

في أن القاضي یفصل  إذتكون في الدعاوي الاستعجالیة  الإجازةوتكون المصلحة محتملة وهذه 

أن الغرض من رفع الدعوى هو وقائي ولرفع الضرر  إلالدعوى رغم أن المصلحة غیر قائمة ا

  لیل .أو احتمال ضیاع الد

ویكون للقاضي النظر في الدعوى مهما كان رافعها ، شخص معنوي أو طبیعي المهم أن تكون 

في أوراق  الاستعجالي، وینظر القاضي  إداريقرار قضائي أو  إلغاءله مصلحة ، أن یطلب 

الدعوى لیجد مدى وجود شرط المصلحة من عدمه فقط دون التعمق في موضوع الدعوى على 

  مدى وجود الصفة.غرار تحریه في 

وهنا یظهر الاختلاف بین قاضي الاستعجال وقاضي الموضوع ولكن یتفقان في تحقیق 

  المصلحة القانونیة .

                                                           
بشیر محمد ، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة ، أطروحة لنیل شهادة دكتورا دولة في القانون العام ، جامعة الجزائر ،  - 1

 .203د.د.ن ص 
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برفض  الإداريولكن في غیاب المصلحة في دعوى الاستعجال یقضي قاضي الاستعجال 

  الدعوى الاستعجالیة .

المتضررة منها ، ویجب أن تكون  أنه یجب أن تطال مباشرة الجهة إذلغیاب المصلحة المباشرة 

  علاقة مباشرة بین المصلحة والمحل المشارع علیه .

  : الأهلیة : الثالثالفرع 

بعد ما كان ینص في المادة   الاستعجالیةع الأهلیة من شروط قبول الدعوى ضالمشرع لم ی إن

القاضي من یرها ثعلیها ، حیث اعتبرها شرطا موضوعیا من النظام العام ی . من ق إ.م 459

  تلقاء نفسه .

  : عدم سبق الفصل : الرابعالفرع 

صدر حكم نهائي في قضیة من ناحیة الموضوع فلا یمكن لقاضي  إذافي حالة 

النظر في هذه القضیة لأن المدعي أصبح حائز لقوة الشيء المحكوم به وذلك  الاستعجال

  لوجود حل نهائي في الخصومة وهو الحق ذاته.

لا یمكن لقاضي الاستعجال التدخل إلا في حالة وجود تغیر في المركز القانوني أو الواقعي  إذ

  للخصومة بعد صدور الحكم الأول .

یجوز لقاضي الاستعجال بطلب من  من ق.إ.م.إ. والتي جاء فیها  922وحسب نص المادة 

التي سبق أن أمر  كل ذي مصلحة أن یعدل في كل وقت وبناءا على مقتضیات جدیدة التدابیر

  .1بها أو یضع حدا لها

تغیرت الظروف والمراكز  إلاإذمسموح بها  غیر الاستعجالوهذا مایجعل إعادة النظر في دعوى 

  التي صدر فیها الحكم .

                                                           
 .262، ص  2015، قانون الاجراءات المدنیة والاداریة ، دار هومة ، طبعة  یوسف دلاندة - 1
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وقائع الدعوى  في  حثیبسبق الفصل أمام قاضي الاستعجال فهذا الأخیر ب وفي حالة الدفع

ودراسة مستندات الطرفین ومقارنة مدى حصول تغییر في الوقائع المادیة أو  هالمطروحة أمام

  1أو التغییر فیه. الأولفي مراكز الطرفین حتى یمكن من العدول عن حكمه 

  ساسیةكیفیة رفع دعوى استعجال الحریات الأالمطلب الثاني : 

الحمایة (فرع ثاني) ت تقدیم طلب الحمایة (فرع أول) والتحقیق في طلب وتتمثل فی       

  والحكم في طلب الحمایة (فرع ثالث) وشكل الامر الاستعجالي ( فرع رابع) .

  : تقدیم طلب الحمایة : الأولالفرع 

  ق.إ.م.إ : 925أولا : الإشارة إلى مضمون بیانات المادة 

 إلىیجب أن تتضمن العریضة الرامیة  من ق.إ.م.إ على  925تتضمن المادة      

  للقضیة الاستعجالياستصدار تدابیر استعجالیه عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع 

فیجب على المدعي أن یقدم عرضا موجزا للوقائع وهو شرط جوهري باعتباره أحد مقومات 

العریضة ، وعلاوة على ذلك فان المعني ملزم بإبراز ظروف الاستعجال المبررة لحمایة الحریة 

ات الأساسیة المنتهكة ومدى جسامتها والجهة التي قامت بالانتهاك وضبط وقت أو الحری

  2وقوعها حتى یبقى الاختصاص لقاضي الاستعجال الإداري.

  ثانیا : إثبات توفر عنصر الاستعجال :

توفر عدة عناصر حتى  إثباتما یدعیه وأن یعمل على  إثباتوجب على المدعي  إذ      

  یتحصل على تدابیر الحمایة فیجب وجود مساس بحریة أساسیة ووجود مساس 

نقص أحد هذه العناصر فیقابل قاضي الاستعجال الطلب  وإذخطیر ووجود مساس غیر مشروع 

مرحلة الفصل  أدبعد استكمال عناصر طلب الحمایة تببالرفض وعدم تحقیق لطلب الحمایة و 

  .في الطلب

                                                           
 .139محمد علي راتب ، واخرون ، مرجع سابق ص  - 1
 .297ریم سكفالي ، مرجع سابق، ص  - 2
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  : التحقیق في طلب الحمایة :  الثانيالفرع 

  هو مبدأ الوجاهیة . والإداریةمن المبادئ الأساسیة في القانون الإجراءات المدنیة      

 )principe du contradictoirele ) (ق.إ.م.إ).3ف 3م  

من  لفرنسياوقف قضاء مجلس الدولة  یعد بحقوق الدفاع وهو يالو جاهویرتبط الطابع 

  .                           1المبادئ العامة للقانون

ویعمل قاضي الاستعجال على تطبیق هذا المبدأ وذلك بتحدید الأجل الممنوح لطرفي      

إعطاء حق كل من  ىالخصومة لكي یقدموا مذكراتهم وكذلك الرد علیها وكذلك یعمل عل

بدأ الوجاهیة من القاضي إدخال الغیر في ویفترض معلى الوثائق المقدمة.  الطرفین بالإطلاع

  الخصومة في حالة ما إذا كان الإجراء یتعدى أثاره أطراف الدعوى.

والأمر على ها النحو في حالة ماإذا كان الإجراء المأمور به من طرف القاضي في مجال      

ویعني هذا أن  .المجاورة  المنشآتمن شأنه أن یكون له أثار على  بالانهیارالمهددة  المنشآت

عتمادا على إالقاضي لا یثیر من نفسه وجها یتعلق بالنظام العام ویمكن لقاضي الاستعجال 

الطابع الكتابي والشفوي الذي یساعد مبدأ الوجاهیة وكذلك یساعد مبدأ الشفویة على سرعة 

  تجاوز مبدأ الوجاهیة.بحولا یسمالتحقیق من جهة 

قاضي  اختصاصي طلب الحمایة و كذلك طبیعة مدة التحقیق الفصل ف رو تعكس قص    

 ظاهر على القاضي النظر في أيیكون ظاهریا  أنالإداري , فإن التحقیق یجب  الاستعجال

  الأوراق فقط .

  : الحكم في طلب الحمایة : الثالثالفرع 

بعد تقدیم طلب الحمایة و تظهر فیه العناصر اللازمة من مساس خطیر و غیر مشروع       

دعوى الحق في النظر في هذه ال له , یصبح القاضي الاستعجال الإداري بحریهأساسیة

  ق , إ , م , إ . 920 اللمادةستعجالیة , و ذلك طبقالا

                                                           
  .187، ص 2014المنازعات الإداریة ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر عبد القادر عدو ، - 1
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  الأستاذو حسب »بكل التدابیر الضروریة .... یأمر أن.......« ستعجالاتیمكن لقاضي الا

  )le BoT (تعني غیاب التحدید و تعمل على توسیع سلطات قاضي  »كل«كلمة  إن

 أنو هذا یعني  .مرادفة لكلمة یقرر أنهاالتي یفهم  »یأمر«كلمة  إنالإداري و  الاستعجال

الإداري و لم یبین ماهي التدابیر من حیث  الاستعجالیقید سلطات قاضي  أنالمشرع رفض 

  1حیث مضمونها . من طبیعتها و لا حتى

 انعدامهذا السكوت معبریعني  إن) chapus Remé( الأستاذو في نفس السیاق و حسب 

  .وجود قیود 

یرى  2000 – 567رقم  الإداریةالتحضیریة لمشروع قانون العدالة  الأعمال إطارو في      

من المهم ترك  «أنه ولة لقاضي الاستعجالخ) بخصوص السلطات الم Garrec( الأستاذ

 2. »هامش كبیر له بقیادة قاضي الاستعجال 

  ق.ا.م.ا . عبارة كل التدابیر الضروریة . 920تستعمل المادة 

عندما ینظر فیها قاضي الاستعجال في الدعوى  919عبارة غیر موجودة في المادة 

  3.إیقاف–الاستعجالیة 

أن یتخذ تدابیر نهائیة  وحسب ظروف كل حالة وملابستها وعلى قاضي الاستعجال     

  وملائمة .

طلبات الخصوم والخارجة عن نطاق اختصاصه بل بالإداریولا یتقید قاضي الاستعجال      

  یعمل على حمایة الحریات الأساسيیعمل فقط في حدود اختصاصه كقاضي استعجال 

  .مقنع  أخرو  هدیديلقاضي الاستعجالات دور مزدوج فهو دور تو 

ینظر  أنهذه الحالة قبل  تكونلحمایة الحریات و  الإداريلقاضي الاستعجال  ألتهدیديالدور  إن

  4قاضي الاستعجال في الدعوى .

                                                           
 . 299ص  ،مرجع سابق، سكفالي ریم  - 1

2  - olivier le bot ،op،cit،p.473.    
 ، 2013، قانون المنازعات الإداریة ، الجزء الثالث ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر رشید خلوفي  - 3

    . 194ص 
4  - Olivier le Bit،op،p93 
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تدخل قاضي الاستعجال سیستطیع الحصول بو بمجرد تهدید المدعي للإدارة المعنیة        

لأنها تخشى تدخل قاضي الاستعجال  الأساسیةهذا الاعتداء الجسیم على الحریات  إنهاءعلى 

ة ضد المدعي , ر تتوقى الحذر و تعدل على قراراتها الجائ التيو طریقته في النظر لهذه الدعوى 

لطلبات المدعي التي تقدم بها للقاضي فلن یكون هناك داع  الإدارةفإذا استجابت جهة 

  1ضي بانقضائها .للاستمرار في نظر الدعوى و من ثم تصبح الدعوى بدون موضوع و یق

لسیدة روز مشال اللجوء السیاسي و ذلك تطبیقا افي طلب  وقائع هذه القضیة  و تتلخص

  المتعلق بالحق في اللجوء السیاسي . 1952یولیو  25للقانون الصادر في 

یرفع عنها هذا  أنالمستعجلة  الأمورقاضي  إلىاتجهتلطلبتها  الإداریةو بعد رفض الجهة 

درجة فقامت  أولبالرفض من طرف قاضي  أیضاو بالطعن  الأساسیةالاعتداء على حریاتها 

  مجلس الدولة . أمامدرجة  الأولبالطعن في الحكم 

 أصدرتالتي  الإداریةیوم من تسجیل الطعن بأمر الجمعیة  أولفقام وزیر الداخلیة في      

في فرنسا بصفة  إقامتهاتضمن قبول  ذاتقبل بطلب السیدة باللجوء السیاسي و به أنالحكم 

مجلس الدولة و قبل تحدید موعد للجلسة العلنیة  أماممجرد تسجیل الطعن  فإن مؤقتة , و ذلك

بسحب قرار برفض قبول طلبات المدعیة و استجابت لتعلیمات وزیر  الإداریةقامت الجمعیة 

ت المدعیة یحمیها في اللجوء السیاسي .و من ثم لا یجوز الاستمرار في الداخلیة بقبول طلبا

أما الدور 2الدعوى في هذا الشأن . بانقضاءنظر الطعن و یصبح بدون موضوع و یقضي 

تقریب وجهات النظر بین المتخاصمین فإنه یعمل على  قاضي الاستعجالالمقنع الذي یقوم به 

خاصة لكل طرف .ففي قضیة السیدة  أوتحقیق مصلحة عامة  إلىو ذلك للوصول 

)yvomme تطلب فیه تحویل ترخیص البناء الخاص بها ,  الإدارة) التي تقدمت بطلب لجمعیة

قاضي الاستعجال  أمامت الطلب ع) رفض الطلب فرفcerjy – pontioise( عمدة مدینةو لكن 

تجاب العمدة  لتوجیهات الجلسة لتقریب وجهات النظر بین الطرفین و اس الأخیرأثناءفتدخل هذا 

  3القاضي بقبول تحویل الترخیص بالبناء .
                                                           

  . 225ص  ،مرجع سابق ،رشید خلوفي  - 1
 . 226ص  ،مرجع سابق   ،شریف یوسف خاطر  - 2
  . 229ص  ،مرجع سابق  ،ریم سكفالي  - 3
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  في هذا الحكم  اطعنو درجة لان المدعین  الأولوجهته نظرا لقاضي  أیدو لكن مجلس الدولة 

غیر قانوني و طالبو بالتعویض و رغم الصلاحیات التي  أساسو ذلك لان البیت بني على 

     بالإلغاءیصدر حكما فیها  أننه لا یستطیع أ لاإ الإداريمنحها المشرع لقاضي الاستعجال 

  مساس بالموضوع. لأنهبالتدابیر بطابع نهائي   أوالأمرو التعدیل 

  الاستعجالي:شكل الأمر الفرع الرابع 

  الأمر الاستعجالي مشوبا في الشكل ، یتعین أن تراعى مضامین المواد التالیة :  یكون حتى لا

   277.1و 276و  275

ق،إ،م، التى تستوجب أن یتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة  933وكذالك مراعاة أحكام المادة 

  ق،إ،م،إ. 932و 931إلي تطبیق أحكام المادتین 

  2ق،إ،م،إ  601وأخیرا مراعاة أحكام المادة 

                                                                                                                                                                                            

  

 
1  - Olivier  le bot،op،cit،p481. 

: "یجب ا یشمل الحكم ، تحت طائلة البطلان ،العبارة الآتیة : الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  275المادة -2

 بإسم الشعب الجزائري " 

: " یجب أن یتضمن الحكم بالبیانات الأتیة : * الجهة القضائیة التي أصدرته * أسما وألقاب وصفات القضاة  276المادة 

الذین تداولوا في القضیة .* تاریخ النطق به .* إسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الإقتضاء .* إسم ولقب أمین الضبط الذي 

قاب الخصوم وموطن كل منهم ، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعته ومقره حضر مع تشكیلة الحكم .* أسماء وأل

الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .* أسماء وألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم 

 .*الإشارة إلي عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة " . 

كم إلا بعد تسبیبه ، ویجب أن یسبب الحكم من حیث الوقائع والقانون ، وأن یشار إلي :"لایجوز النطق بالح 277الماادة 

  النصوص المطبقة .

  یجب أیضا أن یستعرض بإیجاز ، وقائع القضیة وطلبات وإدعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم .

  یجب أن یرد على كل الطلبات والأوجه المثارة .

  یتضمن ما قضى به في شكل منطوق ". 
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  :الأساسیةالمبحث الثاني : طرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة لحمایة الحریات 

  الطعن غیر العادیة(المطلب الأول)وطرق سوف نتناول طرق الطعن العادیة       

  . ( المطلب الثاني)

  : طرق الطعن العادیة : الأولالمطلب 

  الجزائري بطریقتین للطعن و هما الاستئناف و المعارضة . عالمشر جاء 

  : الاستئناف . الأولالفرع 

 920الصادرة طبق لأحكام المادة  الأوامرتخضع  «: ق,ا,م,ا . على 937نصت المادة 

الرسم  غللتبلی) یوما التالیة 15مجلس الدولة خلال خمسة عشرة ( أحكامللطعن بالاستئناف  أعلاه

  . »التبلیغ .... أو

) ساعة و لان 48( أربعینفي هذه الحالة یفصل مجلس الدولة في اجل ثماني و  

 لأنهالا یوقف بتنفیذها  الأولىالاستئناف في التدابیر الاستعجالیة  المأمور لها في الدرجة 

وجوب  إنمافوعة ضد هذا الاستئناف و ر مشمولة بالنفاذ و ذلك بقوة القانون حتى  الطعون الم

ساعة  48ة و هي الفصل في المدة القصیرة التي حددها المشرع للفصل في الدعاوى الاستعجالی

ها من طرف مجلس الدولة و هذا السبب یفصل بواسطة التشكیلة فیفقط و التي یصعب الفصل 

مایو  30من القانون العضوي المؤرخ في  194الجماعیة للغرفة الاستعجالیة طبقا للمادة 

لا مجلس الدولة و تنظیمه و عمله , المعدل والمتمثل بقوله  باختصاصاتالمتعلق  1998

كل منها  أعضاء) من  3بحضور ثلاثة ( إلا1قسم الفصل في قضیته ,  أيغرف او  أیةن یمك

  .الأقلعلى 

من , ق,إ,م,إ,م یسمح بالاستئناف في دعوى  920المشرع الجزائري حسب المادة و  

من ق,إ,م,إ و التي لم تجیز الدعاوى وفق  936عكس ما جاء في المادة  الأساسیةالحریات 

                                                           
 .1998جوان  01المؤرخ في  37عدد  ،ج ر ،المتعلق بالمحاكم الإداریة  1989ماي  30المؤرخ في  02- 98القانون رقم  - 1
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بالاستئناف في  الإداريلق ة و حالة التعدي و الاستیاء و الغالتدابیر التحفظیالتنفیذ و 

  من ق,إ,م,إ. 936هذا طبقا للمادة  تصدر ابتدائیا و نهائیا و لأنها,  الإداريالاستعجال 

طعن للغیر قابلة فإنها , أعلاه 922و  921و  919للمواد   اقیالصادرة تطب أما الأوامر 

  .بالمعارضة

 الاستعجاليأنالأمر قرار مجلس الدولة مؤیدا لهذه المادة , و مثل ذلك حیث  و جاء   

 12 – 42فهرس  2012 – 01 – 23یبرز بتاریخ  الإداریةالمستأنف الصادر عن المحكمة 

اتخاذ تدابیر التحفظیة بصفة مؤقتة یتمثل في وقف رخصة البناء لحین الفصل في دعوى الموضوع 

  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتن قانون م 919المادة  إطارأحكامفي 

من ذات القانون السالف الذكر  936طعن كموجب نص المادة  لأيغیر قابلة  الأوامرو مثل هذه 

  ,م و بلدیة  ضدك , قضیة ورثه ب,أ, 2013, مما یتعین بعدم قبول الاستئناف في فیفري 

  1, غیر منشور . 233وزو ,رقم  تیزي

الطعن فیها بالاستئناف  بامتیازة تعمتم الأساسیةالاستعجالیة الخاصة بالحریات  الأوامرو لهذه 

  التبلیغ . أویوم الموالیة للتبلیغ الرسمي  15مجلس الدولة خلال  أمام

  . الأطرافو لقاضي الاستعجالات الاستئناف حتى و لو لم یطلب 

 إتباعایوما من یوم التبلیغ و ذلك  15 أجال, و التي یحدد حساب و ،إق,إ,م 950 للمادةو وفقا 

  :...وجاء فیها  ؟الآجالمن ق,إ,م,إ, و هي تجدد  405لنص المادة 

  المنصوص علیها في هذا القانون كاملة و یحسب یوم التبلیغ الرسمي الآجالتحسب كل «

  . »الآجال و یوم انقضاء  

عطلة بمفهوم هذا  أیامتعتبر  عند حسابها , الآجالد بأیام العطلة الداخلة ضمن هذه تیع     

 إذاطبقا للنصوص الجاري بها العمل ,  الأسبوعیةالراحة  أیامالرسمیة و  أیامالأعیادالقانون , 

  یوم عمل موالي . إلىأوجزئیا , یمدد لأجل  أولیس یوم عمل كلیا  الأجلمن  الأخیركان الیوم 

  

                                                           
 .  310ص  ،  2015دار هومه ، سنة  رسالة في الاستعجالات الإداریة ، الجزء الأول ، ،ملویاشیخ آث اللحسن بن  - 1
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و عقود التبلیغ الرسمي من الفصل  الآجالفجاء في هذه المادة في الباب الحادي عشر في 

  1. الآجالفي  الأول

  المعارضة الثاني: الفرع 

الفرز المنصوص علیه في  أساسإجراءالاستعجالیة الصادرة على  الأوامربخصوص   

لا یتم استدعاء الخصم  و التي  أینمن ق,إ,م,إ, و التي تصدر بصفة غیر وجاهیة  924 المادة

مركز  أنبالمدعي فإنه لا یوجد من یكون بإمكانه المعارضة فیها , خاصة و  إلالا تضر 

  2الخصم المتحمل لم یتأثر في شيء .

أن المعارضة غیر موجودة فالسؤال المطروح هو في حالة ما إذا  اعتبرناوفي حالة ما      

غیابیا  يالاستعجالكانت الجهة الإداریة المدعى علیها تعذر حضور ممثلها ، وصدر الأمر 

  ؟بالنسبة إلیها ما موقفها 

یمنع اللجوء إلى هذه الطریقة إذا صدر الأمر  یجد في القانون ما كقاعدة عامة لا      

،لان المحكوم ضده لم یبلغ بعریضة الطلب المستعجل ، أما إذا بلغ بها منح غیابیا  الاستعجالي

سوف یصدر  الاستعجاليله اجل للرد إن لم یقدم مذكرته في المیعاد المضروب له ،فإن الأمر 

  .3حضوریا بالنسبة إلیه ،من هذا فإن المعارضة جائزة

في  ذلكالمدنیة بل یجوز  الاستعجالیةیرى البعض أن المعارضة غیر جائزة في الأوامر ولكن 

  ، وأیده الأستاذ " حمدي باشا عمر" .ةالأوامر الصادرة عن قاضي الأمور الإداریة المستعجل

                                                           
 . 116ص  ،جع سابق مر  ،قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ،یوسف دلاندة  - 1
  . 313ص  ،رسالة في الاستعمالات الإداریة، الجزء الأول، مرجع سابق  ،لحسن بن شیخ آت ملویا   - 2
  . 217بشیر بلعید،  القضاء المستعجل في الأمور الإداریة ، مرجع سابق ،ص  - 3
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قرار  -مجلس الدولة حالیا–وهذا ما یتضح من القرار الصادر من الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا 

  . وحیثیاته1. 1997-04-16" الصادر في  142612رقم "

من ق،إ، م تنص على  188حیث أن المستأنف یزعم بواسطة وكیله الأستاذ ب .ع بأن المادة 

  . الاستعجالیةالأوامر ولیس القرارات لأن المادة لا تطبق على القرارات 

حیث أنه فعلا هذه المادة تنص بأن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة غیر قابلة للمعارضة 

  جراءات المدنیة السابق .هذا بالنسبة لقانون الإ

 الاستعجالیةجاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن المعارضة في المواد  ولكن ما     

  جائزة .

طبقا للمادة  ذلكالغیابي بطبیعته یعد حكم من أحكام القضاء و  استعجاليبما أن الأمر       

ي للأمر أو الحكم متسري هذه الآجال من التبلیغ الرس «من ق،إ،م،إ في الفقرة الثانیة : 950

أجل المعارضة إذا صدر غیابیا تسري هذه الآجال في مواجهة  انقضاءالمعني تسري من تاریخ 

  »طالب التبلیغ 

رفع دعوى الطعن بالمعارضة فإنها لاتأثر في الأمر المستعجل لأنه مشمول وفي حالة 

علیه أي المحكوم غیبیا أن یرفع استئنافا ضد الأمر امة لهذا بالنفاذ المعجل ،خلافا للقواعد الع

  الاستئناف.الغیابي ،قبل فوات أجال 

  المطلب الثاني : طرق الطعن غیر العادیة :

عكس الطرق العادیة       أثارت طرق الطعن الغیر عادیة إشكالا وخلافا كبیرا بین الفقهاء      

بأصل ولا تحوز الحجیة لذا وجب على المتضرر رفع تمس  لا الاستعجالیةلأن الأوامر  ذلكو 

  دعواه أمام قاضي الموضوع ولكن بدعوى جدیدة.

ویرى البعض الأخر أنه یجوز الطعن بالطرق الغیر عادیة في الأمور المستعجلة لكون المشرع 

  2لم یمنعها بنص صریح.

                                                           

 207ص، ذكره محمد إبراهیم ، 142612رقم  1997مارس  16قرار الغرفة الإداریة ،  - 1
 . 277بشیر بلعید، القضاء المستعجل في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص  - 2
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الغیر الخارج  واعتراضسنتطرق في هذا المطلب إلي الطعن بالنقض ( الفرع الأول)  ومما سبق

  عن الخصومة ( الفرع الثاني ) والتماس إعادة النظر(الفرع الثالث)

  : الطعن بالنقض : الأولفرع ال

  .والاستئنافتختلف عن طریقتي الطعن بالمعارضة عادیة وهي هو أحد الطرق الغیر 

من جدید من حیث أن كلاهما طریقتین عادیتین یسمحان أو یتطلبان إعادة النظر في الدعوى 

الناحیتین الشكلیة والموضوعیة وكذا القانونیة .بینما الطعن بالنقض مقید بعدة حالات محددة 

 1لاعلاقة لها بالموضوع والمقصورة على الجانب القانوني فقط.

  2عریضة الطعن بالنقض هي: وشروط

 القضائیة مصدر القرار المراد الطعن فیه. تحدید الجهة .3

 الطعن ومواطنهم .تحدید أطراف دعوى  .4

 أن تكون موقعة ومختومة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة . .5

عن الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي وتم تبلیغه إلي  استعجاليما إذا صدر أمر  وفي حالة

  یوم الآجال القانونیة  . 15ضد هذا الأمر في میعاد  باستئنافالخصم ، ولم یقم 

مجلس الدولة  باختصاصاتالمتعلق  98/01من القانون العضوي رقم  11حیث جاء في المادة 

یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة  «والتي تنص على أنه :

  3.»والإداریة الصادرة نهائیا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس الدولة 

لأحكام والقرارات التي تصدر من مجلس قضائي أو محكمة الطعن بالنقض ضد احیث یجوز 

  على أساس أنها صادرة على أخر درجة من درجات التقاضي .

                                                           
  . 78منیر خوجة ، الدعوى الاستعجالیة في المواد الإداریة ، مرجع سابق ، ص - 1

والقضاء  یوسف دلاندة ،طرق الطعن العادیة والغیر العادیة في الأحكام والقرارات و القرارات الصادرة عن القضاء العادي - 2

 . 171،ص  2009الإداري وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة ، الجزائر 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة ، تنظیمه بالجریدة الرسمیة رقم  1998/05/30المؤرخ في  01/98القانون العضوي  - 3

  . 06/01/ 1998بتاریخ  37
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ولم یستأنف ضده في  ابتدائیاإذا صدر حكم أو قرار قضائي  ذلكأي تصدر نهائیا وتبعا ل

  المیعاد القانوني فإنه لایمكن الطعن فیه بالنقض لكون المحكوم علیه رضي بالحكم 

في المیعاد القانوني وبالتالي لایعقل أن یقبل  ه استئنافاأو القرار القضائي عندما لم یرفع ضد

  1منه الطعن بالنقض .

  : اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  الثاني الفرع

, یرى الغیر اي طرف خارج عن  الإداریةاستعجالي من المحكمة  أمراصدر  إذا

 الأمرهذا  الطعن فيضرر بمصلحة له و لكن لا یستطیع  أوأصابهحقه قد مس  إنالخصومة 

و ما بعدها من  960نصوص علیه في المادة مبواسطة اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ال

  ,م,إ .،إق

ضد الحكم  إلاالغیر الخارج عن الخصومة ,  باعتراضلا یجیز الطعن  أعلاهنص المادة  لأنو 

  النزاع . أصلالقرار الذي فصل في  أو

  النظر : إعادة: التماس  الثالثالفرع 

غیر أن مایمیزه عن  إعادة النظر: طریق من طرق الطعن الغیر العادیة التماسیعتبر         

إعادة النظر ، القضیة یعاد النظر فیها من طرف الجهة  التماسالطعن بالنقض .أنه في حالة 

، بینما الطعن بالنقض القضیة تنظر فیها  القضائیة التي أصدرت الحكم المطعون فیه بالإلتماس

  2أصدرت الحكم المظعون فیه بالنقض. التيجهة قضائیة أخرى غیر الجهة 

إعادة النظر في الأمر الإداري  التماسالفقه عموما حول عدم جوازیة الطعن بطریق استقر وقد 

  3على . ذلكفي  اوإستندو ، كما هو الحال بالنسبة للطعن بالنقض  الاستعجالي

                                                           
  . 82منیر خوجة ، الدعوى الاستعجالیة في المواد الإداریة ، ص  - 1
 . 230/231القضاء المستعجل في المواد الإداریة، مرجع سابق،  بشیر بلعید  - 2
 . 219محمد إبراهیمي ، القضاء المستعجل ، الجزء الأول  مرجع سابق  ص  - 3
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تصدر في مسائل تحفظیة تمكن صاحبها  والتي الاستعجالیةإن الطابع المؤقت للأحكام  .6

 عند نفس قاضي الاستعجال . ذلكأو المتضرر منها المطالبة بتعدیلها أو إلغائها و 

أي تغیر في الوقائع المادیة في الدعوى أو المراكز القانونیة وهذا عن  عند حصول ذلكو 

  دة أو اللجوء لقاضي الموضوع .طرق رفع دعوى مستعجلة جدی

جمیع الطرق العادیة  استیفاءإعادة النظر إلا بعد  بالتماسولایمكن اللجوء إلي الطعن  .7

 للطعن .

قد بني  الاستئنافإعادة النظر إلا إذا كان  بالتماسوأقر المشرع الجزائري بجواز الطعن 

  على الأوجه التالیة .

 الأوامر . تلكصدور  عدم مراعاة أشكال الجوهریة قبل أو وقت .8

 إذا حكم بمالم یطلب أو بأكثر مما طلب أو لم یفصل في أحد الطلبات . .9

 إذا وقع غش شخصي . .10

 على وثائق حكم علیها بالتزویر مسبقا . استناداإذا قضى  .11

 إذا تبین للمدعى بعد صدور الحكم وجود وثائق مهمة محتجزة عند الخصم . .12

 ّ◌إذا وجد في الحكم نصوص متناقضة . .13

إذا وجد تناقض في أحكام نهائیة صادرة بین نفس الأطراف وبناءا على نفس  .14

 الأسانید من نفس الجهة القضائیة .

 إذالم یدافع عن عدیمي الأهلیة. .15

 الاستعجاليالأمر النظر من تاریخ تبلیغ  بالتماسإعادةلرفع دعوى  وحدد القانون آجال شهرین

  . الاستعجاليالأمر ولا یؤثر في سیر تنفیذ قرار 

إعادة النظر في القرارات  بالتماسیجوز الطعن  ق ،إ،م،إ بقولها لا  966وطبقا للمادة 

  1الصادرة عن مجلس الدولة .

  

  

                                                           
 . 319ریة ، الجزء الأول ، ص أ . لحسین آث ملویا ، رسالة في الاستعجالات الإدا - 1
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  :خلاصة الفصل الثاني

والتعاریف الخاصة بتعریف دعوى للأحكام العامة  الأول  بعدما تطرقنا في الفصل

الإجرائیة  الأحكاموكل ماتبعها .حاولنا أن ندرس في الفصل الثاني الأساسیة  الحریات استعجال

المتعلقة بدعوى إستعجال الحریات الأساسیة وطرق الطعن فیها حیث قسمنا الفصل الثاني إلي 

.المطلب ستعجال في دعوى الحریات الأساسیةمبحثین :الأول الإجراءات وسلطات قاضي الا

  .عجالیةستطرق الطعن في الأوامر الاالثاني 

وقسمنا المبحث الأول إلي مطلبین : المطلب الأول ویتمثل في الشروط الخاصة لدعوى 

الشروط الخاصة بهذه الدعوى وقسمناها إلي ثلاثة فروع وهي   الفرع  حستعجال وقمنا بشر الا

  الأول :تقدیم طلب الحمایة ، الفرع الثاني : مرحلة الفصل في الطلب.

  طلب الحمایة.الفرع الثالث : الحكم في  

الحریات الأساسیة، فقسمناه إلي  استعجالأما المطلب الثاني یتمثل في الشروط العامة لدعوى 

فروع : الفرع الأول :الصفة، الفرع الثاني : المصلحة ، الفرع الثالث : الأهلیة ، الفرع الرابع  أربع

  : عدم سبق الفصل .

ن في هذه الإجراءات فهناك طرق طعن أما المبحث الثاني فحاولنا التفصیل في طرق الطع

  عادیة وأخرى غیر عادیة .

المطلب الأول : طرق الطعن العادیة والذي بدوره قمنا بتقسیمه إلي فرعین : الإستئناف 

  والمعارضة .

والمطلب الثاني :طرق الطعن الغیر عادیة فإخترنا الأهم من هذه الطعون الفرع الأول الطعن 

  إعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وإلتماس إعادة النظر كفرع أخیر .بالنقض والفرع الثاني 
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  :الخاتمة

تعد الحریات الأساسیة من أسمى القیم الإنسانیة التي تسعى لتحقیقها مختلف الأنظمة 

 مطلبا ملحا أمام التعسف الإداري ومن حكمها وعلیه تمحورت الدراسة حولالقانونیة لهذا كانت 

ضح اهتمام ویتالنظام القانوني للدعوى الإداریة الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة .  فعالیة 

لمشرع في تعدیل القوانین الخاصة بالإجراءات المدنیة والإداریة لتحقیق هذه الحریة بالوسائل ا

طر ؤ نه خصص عددا معتبرا من الأحكام یویستفید من حیث الشكل على الأقل من االقانونیة ،

  النظام القانوني للدعوى الاستعجالیة الإداریة في مادة الحریات الأساسیة. به

بها مادة الاستعجال الإداري تتماشى والتطورات التي تدیدة التي حظیإن المعالجة الج

عرفتها المنظومات القانونیة المقارنة ویتصدرها قانون العدالة الإداریة لفرنسا والذي إستلهم منه 

  المشرع معظم أحكامه .

الإختصاص بین الغرفة الإداریة بالمجالس  كما یلاحظ أن المشرع قام بإلغاء إزدواج

بإعتباره یمثل الجهة  الاستعجالائیة والغرفة الإداریة الجهویة وعقد الإختصاص لقاضي القض

  المختصة بالفصل في الدعوى الاستعجالیة .

أما بالنسبة للدعوى الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة فإن المشرع لم یسمح للمتضرر تقدیم 

  طلب مستقل من أجل حمایة حریاته الأساسیة المنتهكة .

ق،إ،م،إ وعلیه أعتبرت دعوى  920وإنما ربطه بطلب وقف التنفیذ ودعوى الإلغاء طبقا للمادة 

استعجال الحریات الأساسیة التي أثارت إعجاب كل من القاضي والمتقاضي ، مجرد دعوى 

  ذ القرار الإداري .یفرعیة لدعوى إیقاف التنف

للحریات الأساسیة أو وضع معیار رغم الصعوبات التي یجدها القاضي في تحدید مفهوم محدد 

  تقاس به من خلال الحریات الأساسیة محل الحمایة .

  ونستخلص بعض الملاحظات والنتائج من خلال هذه الدراسة ونذكر بعض المقترحات 

ي یكون للقاضي الرجوع إلي نظام قاضي الفرد نظرا لما للتشكیلة الجماعیة من سلبیات ولك -

 .فرصة النظر في أقرب الآجال 
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عدم الخلط بین قاضي الاستعجال وقاضي الإلغاء وتعزیز ضمانات إستقلالیة القضاء  ذلكك -

 من كل التدخلات والضغوطات . بحمایته الإداري 

فصل قانون الإجراءات المدنیة عن قانون الإجراءات الإداریة ضمن  ومواصلة الإصلاحات  -

 قوانین خاصة .

المتضرر من معرفة الجهة القضائیة التي یقصدها وضع مفهوم للاستعجال لتمكین الطرف  -

 أم قضاء الإلغاء . لقضاء استعجا

 إلغاء نظام وقف التنفیذ . -

بتعدیل المادة  ذلكعدم الربط بین دعوى وقف التنفیذ ودعوى حمایة الحریات الأساسیة و  -

ة ق،إ،م،إ الإلغاء الربط القائم بین الدعویین وجعل دعوى حمایة الحریات الأساسی 920

 دعوى مستقلة .

لتحدید قائمة  ذلكوضع مفهوم للحریات الأساسیة التي من خلالها یمكن للقاضي التدخل ، و  -

 مدرجة بكل الحقوق والحریات الأساسیة التي تستلزم تدخل قاضي الاستعجال .

وبالرغم من الملاحظات والمآخذ السابقة یجب أن نعترف أن الإضافة الجدیدة التي نص  -

خلال معالجته للأحكام الخاصة بالاستعجال الإداري فإن ما قام  من 09-08علیها مشرع 

به بمثابة ثورة أو الأصح إصلاح جذري لهذه المادة مقارنة مع الوضع الذي كان سائدا 

فالتطور الحاصل شمل النوع والكم ، فهي معالجة تندرج في خانة مواكبة التطورات الحاصلة 

إلي حمایة فعالة لحقوق الأفراد وإلي محاكمة عادلة في في القانون المقارن بهدف الوصول 

  مجال قضاء الاستعجال الإداري.
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  :  المراجع و المصادر قائمة

   الكریم القرآن

  :الوطنیة القانونیة النصوص:  أولا

  :  الدساتیر - 1

 الجریدة ، 10/09/1963 في المؤرخ ،1963 لسنة الجزائریة الجمهوریة دستور .1

  . 1963 لسنة ، 64 رقم الرسمیة

المؤرخ  97-76، الصادر بموجب الأمر  1976دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  .2

المتضمن إصداره دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  1976/ 11/ 22في 

  . 1996- 11-24، الصادر بتاریخ :  94الشعبیة ، ج ر ، عدد 

، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1986ور الجمهوریة الجزائریة لسنة دست .3

، المتضمن نشر نص تعدیل الدستور  1989-02-28، المؤرخ في  89-18

- 01، الصادر بتاریخ  9، ج ر ، عدد 1989- 02-23الموافق علیه في الاستفتاء 

03-1989  .  

جب المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر بمو  1996الجمهوریة الجزائریة لسنة  دستور .4

،  03-02، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996-12-07، المؤرخ في 96-438

،  2008-11-15المؤرخ في  19-08، و القانون  2002، لسنة  25ج ر ، عدد 

ـ  2008-11-16، الصادرة بتاریخ  63المتضمن التعدیل الدستوري ، ج ر ، العدد 

، المتضمن التعدیل  2016المؤرخ في  01- 16 المعدل و المتمم بالقانون رقم

  .  2016-03-07، الصادرة بتاریخ 14عدد  الدستوري ، ج ر،

  :  العضویة نینواالق -2

 مجلس باختصاصات المتعلق 1998/05/30 في المؤرخ  01-98 العضوي القانون. 1

 . 06/01/ 1998 بتاریخ 37 رقم الرسمیة بالجریدة تنظیمه ، الدولة
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  :  القوانین - 3

 و المعدل,  1975 سبتمبر في 75-58 رقم القانون بموجب الصادر المدني القانون .1

  . 30/09/1975 في المؤرخ 78 عدد ر ج,  المتهم

 عدد,  ر ج, الإداریة بالمحاكم المتعلق 1989 ماي 30 في المؤرخ 02-98 رقم القانون .2

  1998 جوان 01 في المؤرخ 37

  :  الأوامر - 4

 الجمهوریة دستور إصدار المتضمن 1976-11-22 في المؤرخ  97- 76 رقم أمر .1

  1996-11-24 بتاریخ الصادر,94عدد ر ج, الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة

  :  الرئاسیة المراسیم - 5

 الدستور نص نشر المتضمن 28/02/1989 في المؤرخ 18-89 رقم رئاسي مرسوم .1

 ج ، الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة للجمهوریة ، 23/02/1989 إستفتاء في علیه الموافق

  . 01/03/1989 بتاریخ الصادر 9 عدد ر

 الدستور تعدیل نص بإصدار یتعلق -12-07 في المؤرخ 438-96 رقم  رئاسي مرسوم .2

 في المؤرخ 02-03 رقم بالقانون ومتمم معدل 28/11/1996 إستفتاء في علیه المصادق

 المتضمن 2008 سنة نوفمبر 15 في المؤرخ 2008- 19 رقم والقانون 2002 أفریل10

  .  الدستوري التعدیل

  ثانیا : النصوص القانونیة الأجنبیة : 

1. loi n 2000-597 du30 juin 2000 relative au référé devant 

juridictions administratives   w w w.le gifrance. gow f r  le 18-02-

2013 ά 13 h 45m. 

2. L’article 66 de la constition du 4 octobre 1958 dispose 

notamment : “ l’autorité judiciare , gardienne de la liberté individuelle 

,assure le respect de ce principe dans les conditions prevue par la 

loi “ . 
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3. L’article 136 du code procedure pénale :” dans tous les cas 

d’atteinte , àla liberté individuelle , le conflit ne peut jamais .étre 

élevé par l’autorité . administrative et les tribunaux de léorde 

judiciare sont toujours exclusivement competent 

  :  المؤلفات:  ثالثا

   : العربیة باللغة  - 1

 ، القاهرة العربیة، النهضة دار ، المستعجلة الأمور نظریة ، سلامة الكریم عبد أحمد .1

  یلیها وما 110 ص ،2007

 و النشر و للطباعة هومة دار,  الإداریة الموارد في الاستعجال قضاء,  غني أمینة .2

  . 2014,  الجزائر,  التوزیع

 الجزائر,  باتنة عمار قرفي مطبعة,  الإداریة الأمور في للمستعجل القضاء,  بلعید بشیر .3

 ,1993.  

 دولة دكتورا شهادة لنیل أطروحة ، الدولة مجلس أمام الخصومة إجراءات ، محمد بشیر .4

  . ن.د.د ، الجزائر جامعة ، العام القانون في

  .2005، الجزائر ، الخلدونیة دار ، وقضاء فقها الاستعجال قضاء ، الطاهر حسین .5

رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ( شروط قبول الدعوى الإداریة ) ، دیوان  .6

  . 2006، بن عكنون ،  2المطبوعات الجامعیة ، ط

 ، الجزائر للنشر بلقیس دار ، الجزائري القانون ظل في الإداریة المنازعات ، بوعلي سعید .7

  .  2015 طبعة

التعریف و مقومات ، النفاذ و الانقضاء ) ، عبد الباسط محمد فؤاد ، القرار الإداري (  .8

  .دار الفكر الجامعي الاسكندریة

 بغداد منشورات ، الثانیة الطبعة ، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون ، بربارة الرحمان عبد .9

، 2009 .  
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,  08/09 رقم قانون 2ط,  الداریة و المدنیة الإجراءات قانون شرح ,بربارة الرحمان عبد .10

  ,. 2009 الجزائر,  بعدادي منشورات

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، منشئة المعارف ،  .11

. و كذا لنفس المؤلف الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس  22، ص  2006مصر ، 

  .2008الدولة ، منشئة المعارف ، مصر ، 

 تطبیقیة دراسة ، وخصائصها تطورها ، الجزائر في الإداریة المنازعة ، نویري العزیز عبد .12

  . سنة 08 العدد الدولة مجلس مجلة ،

 ، الإداري القضاء أحكام في الإداري القرار تنفیذ  وقف ، االله عبد بسیوني الغني عبد .13

  . 2001 – 02 الطبعة لبنان ، بیروت ، الحقوقیة الحلبي منشورات

هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر المنازعات الإداریة ، دار عبد القادر عدو ، .14

2014. 

 كلیة القضائي الاجتهاد مخبر مطبوعات ، ومنازعاتها الإداریة الأعمال ، الزین عزري .15

  .2010 الطبعة ، الجزائر ، بسكرة خیضر محمد بجامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق

 التطلیقیة الجوانب ، الثاني القسم ، الإداریة المنازعات في المرجع ، بوضیاف عمار .16

  . م 2013 - هـ 1434 ، الأولى الطبعة ، والتوزیع للنشر جسور ، الإداریة للمنازعة

       والنشر للطباعة هومة دار,  الاداریة الإجراءات قانون,  ملویا آث الشیخ بن لحسن .17

  .2012الجزائر, 12 الطبعة, التوزیع و

رهومه ، سنة ، دا الأول الجزء ، الإداریة الاستعجالات في رسالة ، ملویا آث لحسین  .18

2015 .  

محمد العبادي ، قضاء الإلغاء ( دراسة مقارنة ) ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ، الأردن  .19

1994.  

،  04محمد بن ناصر ، إجراءات الاستعجالات الإداریة ، مجلة مجلس الدولة، العدد  .20

2003.  
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,  المرافقات قانون في المستعجل للقضاء عامة فكرة نحو,  القادر عبد احمد سید محمد .21

  . القاهرة العربیة النهضة دار

,  السابعة الطبعة الأول الجزء  المستعجلة الأمور قضاء,  وآخرون راتب  علي محمد .22

  . نشر  دار بدون,  تاریخ بدون

   2009 ، بیروت ، المستعجلة الأمور قضاء في الدلیل مكیة عدنان محمود .23

 دیوان ، الاختصاص ،نظریة 2 ج ، الإداریة للمنازعات العامة المبادئ ، شیهوب سعودم .24

  . 2013 سنة     ، السادسة الطبعة ، الجامعیة المطبوعات

  الطبعة,  الجزائر   هومة دار,  الاداریة و المدنیة الإجراءات قانون,  دلاندة یوسف .25

2015 .  

  ،2015 طبعة ، هومة دار ، والاداریة المدنیة الاجراءات قانون ، دلاندة یوسف .26

  ) . ن ، د ، د( 

 القرارات و والقرارات الأحكام في العادیة والغیر العادیة الطعن ،طرق دلاندة یوسف  .27

 والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون وفق الإداري والقضاء العادي القضاء عن الصادرة

  .2009 الجزائر ، هومة دار

  : الفرنسیة باللغة - 2

1. C.E 30 octobre 2001 ; Mme tbila ; citer par desilva : concle sur c.e 

30 octobre 2001 mim .del'nterieur ; R.F.D.A. n 1mars ; avril  2002 . 

2. Camilla brayelle ; conteneieusc adminstatij L.G.D.j . 

3. CE 23janvier 1970 ، Amoro ، lebon . 

4. Code administrative . edition . 2013 . dalloz . 36 éme   .  

5. Décrt n53-934 du 30 septembre1953 portont réforme du 

conteentieux administratif .www legrfrance.gouv f r .le 15-03 2014 

ά16h30m 
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6. delaubader، traité de droit administrative . Tome 198 emmeéd par 

d.cVeneiayuesgaudement L G D J paris 1984 .  

7. Fombeur(p) comeluirons – sur CE . 28 fiver ; 2001. 

8. Jean gourdou.Rѐfѐre.surpension justice administrative n1.2009. 

fasc52                                          

   الماجستیر مذكرات و الدكتوراه رسائل:  رابعا

  :  الأطروحات  - 1

  :  العربیة باللغة  - 1- 1

 ، مقارنة دراسة الأساسیة للحریات المستعجلة الإداریة القضائیة الحمایة ، مختاریة حلحال  .1

 كلیة ، تلمسان ، بلقاید بكر أبي جامعة ، عام قانون تخصص العلوم في دكتورا أطروحة

  .2017 الجامعیة السنة ، الحقوق

,  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون ضوء في الإداري الاستعجال قضاء,  سكفالي ریم  .2

  .الجزائر جامعة,  2015/2016 الجامعیة السنة) ,  العام القانون( علوم دكتورة أطروحة

فایزة جیروني ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، . 3

  2011الدكتوراه في القانون العام ، جامعة بسكرة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 

   : الماجستیر مذكرات- 2

 الدعوى,  العام القانون في الماجستیر شهادة النیل مقدمة مذكرة,  الغني عبد بلعابد  .1

 المؤسسات فرع,  مقارنة تحلیلیة دراسة الجزائر في تطبیقاتها و,  الإداریة الاستعجالیة

 سنة,  قسنطینة متنوري جامعة,  السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة,  الإداریة و السیاسیة

2007/2008 .  

 الحقوق كلیة ، محلیة إدارة قانون تخصص ، الإداریة المواد في القضاء ، مجید خالدي  .2

 سنة ، تلمسان ، بالقاید بكر أبو جامعة ، السیاسیة الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ، والعلوم

2011.  
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 قاصدي جامعة,  الإداري القانون,   الإداریة المواد في الاستعجالیة الدعوى,   خوجة منیر  .3

 . 2013 – 2012,  الجامعیة السنة,  ورقلة,  مرباح

  :  العربیة باللغة المقالات: خامسا

 وفق الاستعجال الإداري القاضي سلطات في قراءة ، تمام یعیش وأمال حاحة العالي عبد  .1

 المهنیة الكفاءة قسم ، القانوني المنتدى مجلة 08/09 الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون

  . 6 العدد ، بسكرة خیضر محمد جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة للمحاماة

 مجلة ، الأساسیة الحریات و الحقوق حمایة في الإداري القضاء دور ، القادر عبد العید قاسم  .2

  .  2000 سنة ، 1العدد ، إدارة

 العامة الحریات على والمحافظة العامة السلطة امتیازات بین الإداري القانون ، سلطاني لیلى  .3

  الیابس الجلالي جامعة ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیة ، والإداریة القانونیة العلوم مجلة ،

  . 2005 ، 4 العدد ، بلعباس سیدي

 ، 4 العدد الدولة مجلس مجلة ، الإداریة المادة في الاستعجال إجراءات ، ناصر بن محمد  .4

  . 2003 سنة

  :  المداخلات:  سادسا

 المضمون, المفهوم الإسلام في الأساسیة الحریات, العدواني إبراهیم لیلى, العریفي نادیة  .1

 حمایة في الإداري القضاء حول, الثالث الوطني الملتقى, الحمایة آلیات الضوابط, الأسس

-09,بالوادي الجامعي المركز, والإداریة القانونیة لعلوم معهدا, الحریات

  .الوادي,2010مارس10

 للملتقى الفرنسي القانون في الأساسیة الحریات مفهوم ، دریدي وفاء ، مرزوقي وسیلة  .2

 العلوم معهد ، الأساسیة الحریات حمایة في الإداري القضاء الدور حول ، الثالث الوطني

  .الوادي ، أفریل 29-28 الوادي الجامعي المركز ، والإداریة القانونیة
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  القضائیة المجلات: سابعا

  :  الدولة مجلس مجلة- 1

 مجلس مجلة 182149  رقم یحمل 2000-02-14 بتاریخ صادر قرار الدولة مجلس  .1

  . 2002 لسنة 1 عدد ، الدولة

 مجلس مجلة 182149  رقم یحمل 2000-02-14 بتاریخ صادر قرار الدولة مجلس  .2

   2002 لسنة 1 عدد ، الدولة

، مجلة  169417، یحمل رقم  1998-07-07مجلس الدولة ، قرار الصادر بتاریخ : . 3

  . 2002ـ  01مجلس الدولة ، العدد 

 مجلة 013334 رقم یحمل 2003- 05-06 في صادر قرار الثالثة، الغرفة ، الدولة مجلس  .4

  .2003 لسنة 4العدد.  الدولة مجلس

، 014489، یحمل رقم2003.04.01مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار صادر بتاریخ  .5

  .2005لسنة  6مجلة مجلس الدولة، العدد

 العدد القضاء نشره 10331 رقم مجلة 2004.05.11 بتاریخ صادر قرار في الدولة مجلس  .6

  . 2010 لسنة 65

  :  القضائیة المجلة - 2

 الموافق هـ 1429 صفر 16 في الصادر 21 العدد ، الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة  .1

  . 2008 أفریل 23 لـ

 ھ 1437 الأول جمادي27 في الصادر 14 العدد, الجزائریة للجمهوریة الرسمیة الجریدة  .2

  .2016 مارس 07ل الموافق

   القوامیس:  ثامنا

 العلمیة الكتب دار, عربي_ العربي القاموس, علوان زهیر, سعید محمد, اللحام هادي محمد  .1

  .2013لبنان ببیروت,

  
  



 الفھرس : 

 

66 
 

  الصفحة  العنوان

    شكر و تقدیر 

    الإهداء

    قائمة المختصرات 

  1  مقدمة 

  7  الفصل الأول : الأحكام العامة المتعلقة بدعوى استعجال الحریات الأساسیة

  8  المبــحث الأول : مفهوم دعوى استعجال  الحریات الأساسیة .

  9  المطلب الأول : تعریف الحریات الأساسیة .

  9  الفرع الأول: تعریف الحریات الأساسیة لغتا و قانونا 

  11  الفرع الثاني : التعریف الفقهي 

  12  الفرع الثالث : التعریف القضائي 

  14  استعجال الحریات الأساسیة .المطلب الثاني : تعریف دعوى 

  14  الفرع الأول : التعریف اللغوي والقانوني .

  16  الفرع الثاني : التعریف القضائي و الفقهي

  22  المبحث الثاني : شروط دعوى استعجال الحریات الأساسیة

  22  المطلب الأول : الشروط الشكلیة :

  22  شرط القرار الإداريالفرع الأول :
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  29  ثاني : شرط رفع دعوى الإلغاءالفرع 

  30  المطلب الثاني : الشروط الموضوعیة

  30  : شرط الاستعجالالأولالفرع 

  32  : شرط المساس الخطیر و غیر المشروع بالحریات الأساسیة : الثانيالفرع 

  34  : شرط إن یقع انتهاك حریة أساسیة  الثالثالفرع 

  36  خاتمة الفصل الأول:

  : الأحكام الإجرائیة المتعلقة بدعوى  الاستعجال الحریات الفصل الثاني

  الأساسیة  وطرق الطعن فیها :
37  

  38  المبحث الأول : إجراءات رفع دعوى استعجال الحریات

  38  المطلب الأول : الشروط العامة :

  38  فرع الأول : الصفة :

  41  : المصلحة الثانيالفرع 

  42  : الأهلیة  الثالثالفرع 

  42  : عدم سبق الفصل  الرابعالفرع 

  43  كیفیة رفع دعوى استعجال الحریات الأساسیة المطلب الثاني : 

  43  : تقدیم طلب الحمایة  الأولالفرع 

  44  التحقیق في طلب الحمایة :  الثانيالفرع 
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  44  : الحكم في طلب الحمایة  الثالثالفرع 

  47  الفرع الرابع : شكل الامر الاستعجالي 

  48  المبحث الثاني : طرق الطعن في الأوامر الاستعجالیة لحمایة الحریات الأساسیة:

  48  المطلب الأول : طرق الطعن العادیة :

  48  : الاستئناف  الأولالفرع 

  50  المعارضة  الثاني :الفرع 

  51  المطلب الثاني : طرق الطعن غیر العادیة 

  52  الفرع الأول : الطعن بالنقض 

  53  الفرع الثاني : اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

  53  الفرع الثالث : التماس إعادة النظر 

  55  خلاصة الفصل الثاني:

  56  الخاتمة:

  58  قائمة المصادر و المراجع

  68  الفهرس



 

  :  ممخص

  الأساسيةالنظام القانوني لمدعوى الإدارية الاستعجالية لحماية الحريات  عنوان المذكرة :
من  الأساسيةهل تمكنا المشرع من توفير حماية خاصة ومستعجمة لمحريات  إشكالية المذكرة :

 ؟ 80-80خلال قانون 
المنهج المتبع: تعتمد هذه الدراسة عمى المنهج التحميمي وذلك بتحميل المواد المخصصة في 

ذلك لمقارنة الأحكام المتضمنة باب الاستعجال في مادة الحريات الأساسية . والمنهج المقارن و 
الفرنسي والمسطرة المغربي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون العدالة الإدارية 

 والقانون الكويتي وقانون المرافعات المصري.
 أهم النتائج:

يعد تبني المشرع الجزائري للاستعجال الإداري في مادة الحريات مكسبا تشريعيا وقفزت  -1
 نوعية كحماية إجرائية .

ي قانون مكرر ف 171لم يخالف النظام العام "الوارد في المادة  عدم تبني المشرع شرط "ما -2
  الإجراءات المدنية السابق في النص الخاص بالاستعجال الإداري لحماية الحريات الأساسية

 أهم التوصيات :
 الرجوع إلي نظام الفرد . -1
 عدم الخمط بين قاضي الاستعجال وقاضي الإلغاء.  -2
مواصمة الإصلاحات وفصل قانون الإجراءات المدنية عن قانون الإجراءات المدنية  -3

 الإدارية.
 إلغاء نظام وقف التنفيذ . -4
 عدم الربط بين دعوى وقف التنفيذ ودعوى حماية الحريات الأساسية . -5
 

 :  المفتاحية الكممات

 الدعوى ، الإدارية ،الاستعجالية ،  الحريات الأساسية
 
 



 

 
Abstract  :  

     Title of the Memorandum: The Legal System of the Urgent 

Administrative Case for the Protection of Fundamental Freedoms 

The Problem of the Memorandum: Has the legislator been able to 

provide special and urgent protection for fundamental freedoms through 

Law 08-09? 

Methodology: This study is based on the analytical method by 

analyzing the allocated materials as a matter of urgency in the basic 

liberties article. And the comparative approach to compare the 

provisions contained in the Code of Civil and Administrative 

Procedures, the French Administrative Justice Act, the Moroccan Ruler, 

the Kuwaiti Law and the Egyptian Code of Procedure. 

Main results: 

1- Adoption of the Algerian legislator for the administrative urgency in 

the material freedoms gained legislative and jumped quality as 

procedural protection. 

2- The legislator does not adopt the "unless it violates public order" 

clause in article 171 bis of the former Civil Procedure Code in the 

provision on administrative urgency for the protection of 

fundamental freedoms. 

Key Recommendations: 

1- refer to the individual system. 

2- not to confuse the judge of urgency and the judge of cancellation. 

3- Continuation of reforms and separation of the Civil Procedure Code 

from the Code of Administrative Civil Procedure. 

4- Cancellation of the suspension system. 

5- Failure to link between the case of suspension and the case for the 

protection of fundamental freedoms. 
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Administrative, urgent, fundamental freedoms 
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